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بسم االله الرحمان الرحیم



كلمة شكر 

بعون االله تعالى تم انجاز هذا العمل

.أعاننا على ذلكو نشكر االله تعالى أن یسّر لنا سبل إتمامه 

وله الإشراف على قبنتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف قرعیش السعید

.مها لناالإرشادات التي قدّ ل التوجیهات و وعلى ك ،العملعلى هذا 

لى كما نتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم الإشراف ع

مناقشة هذا البحث.

اء على والأستاذة نجومن سن،ولنا أن نتقدم بالشكر للأستاذ بزغیش بوبكر

تقدیمهم لنا المراجع لإثراء بحثنا.

كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في إنجاز هذاونشكر

العمل وإتمامه.



 إهداء

قدوتي في الحیاةإلى أبي العزیز مثلي الأعلى و 

إلى أمي الغالیة التي علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف

إلى من شجعني على مواصلة مسیرتي العلمیة رفیق دربي زوجي

إلى أخي الوحید نجیم

صارةإلى أختاي سعاد و 

قاتيیإلى كل معارفي وأقاربي وصد

وساعدني على إتمام هذا العملإلى كل من شجعني 

إلى كل من یحمل لقب أمزال، زینون ومسعودي

سلمى



 إهداء

أهدي ثمرة جهدنا هذا إلى:

الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهما

إلى أختي و أخي

إلي جدي و جدتي

إلى جمیع أصدقائي

إلى كل من كان سندا لي في إعداد هذه المذكرة

سمیرة



قائمة لأهم المختصرات:

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ق إ م و إ:

قانون الإجراءات الجزائیة ق إ ج:

للجمهوریة الجزائریةرسمیةالجریدة ال :.ج.جر.ج 

رئیس المجلس الشعبي البلدي ر م ش ب:

دون طبعة د ط:

دون سنة النشر د س:

صفحة ص:

من الصفحة إلى الصفحةص ص:

إلى أخره الخ:
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ي الأرواح ف ضحایا فخلّ إذ تُ انهیار البنایات، إن العالم یشهد كوارث كل لحظة بسبب 

یات البناء عملالمنظمة لقانونیة النصوص تفعیل اللك إلى غیاب في الممتلكات، ویعود ذخسائرو 

الأفراد والإدارة للإجراءات التي احترامه الكوارث عدم كما أن من أسباب هذالأنشطة العمرانیة، و 

ا ینتج عنه فوضى في العمران.ذهص العمرانیة، و یخاع للحصول على التر دها المشر حدّ 

ففي مرحلة ، لقد مرت الجزائر بمراحل تاریخیة أثرت على السیاسة العمرانیة تأثیرا عمیقا

ال التهیئة والتعمیر الفرنسي كانت الجزائر تخضع للقوانین الفرنسیة لاسیما في مجالاستعمار

في مختلف كبیرغ قانوني ن الجزائر وجدت نفسها أمام فرالأالاستقلال، ضع حتى بعد و ال واستمر

بعدها توالت التشریعات المختلفة من أجل إیجاد تنظیم ، و خاصة مجال الملكیة العقاریة، المجالات

ر حركة البناء والتوسع العمراني.ني یسیّ قانو 

ا ذم هالتعمیر قام بوضع ترسانة قانونیة تنظّ من المشرع بمسألة البناء و البالغللاهتمامنظرا 

امة للملكیة ـــالع الأسسط ــــالذي ضب)1(25-90 رقم وجیه العقاريــــانون التـــــ، منها قالـــــــالمج

المعدّل ، المعمول به حالیاة والتعمیر و علق بالتهیئتلما )2(29-90بعدها القانون رقم ، و اریةــــالعق

رخصة المتعلق برخصة البناء و )4(02- 82 رقم ي للقانونلغالمُ و   )3(05-04رقم  م بالقانونالمتمّ و 

  لة.طبیقیة له والنصوص المعدّ ا المراسیم التّ ذوك، منه80تجزئة الأراضي للبناء بموجب المادة

وممارسة المتعلق بشروط الإنتاج المعماري)5(07-94 رقم كما صدر المرسوم التشریعي

ل دّ عُ ، و 29-90 رقم من القانون 78و76العمل بالمادتین  ألغىي مهنة المهندس المعماري، الذ

18، صادر في 49عدد .ج.جر.، یتضمن التوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18ؤرخ في ــ، م52-09م ـــــــون رقــــانـــق _)1(

.1990نوفمبر 

2، صادر في 52عدد  ج.ج.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج.ر1990، مؤرخ في أول دیسمبر سنة 29-90قانون رقم )_2(

، معدل ومتمم.1990دیسمبر 

غشـــــــت سنة 2004، ج.ر.ج.ج عدد 51، صــــادر في 15غشـــــت سنة  مـــــــــــــــــؤرخ في14 (3)_ قانـــو ن رقــــــم 05-04،

المتعلق بالتهیئة والتعمیر. 2004، یعدل ویتمم القانون رقم 29/90

فبرایر سنة 1982، یتـــعلق بــــرخـــــصة البـــــــنـــــاء ورخـــــصــــــة تجـــــــزئـــــة الأراضـــــــي  قـانون رقم 82-02، مؤرخ في 6 _(4)

.1982فبرایر سنة 9، صادر في 6اء، ج.ر.ج.ج  عدد ـــــــــللبن

مایـــــــــــــو سنة 1994، یتعلق بشــــــــــــروط الإنتاج المعمــــــــــــاري ومهنة  مرسوم تشریعي رقم 94-07، مؤرخ في 18 _(5)

.1994مایو 25في  ، صادر32ندس، ج.ر.ج.ج عدد ــــــالمه
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المتعلق بإلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي)1(06-04ا المرسوم بموجب القانون ذه

إتمام إنجازها.لمحدد لقواعد مطابقة البنایات و ا )2(15-08ثم القانون ، 07-94 رقم

دد لكیفیات المح، )3(19- 15يذنجد المرسوم التنفیما صدر في مجال العمران خرآو  

لكیفیات تحضیر المحدد)4(176-91التنفیذيلغي للمرسوم المُ ، تسلیمهاتحضیر عقود التعمیر و 

ورخصة الهدم شهادة المطابقة رخصة البناء و شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم و 

   .لكذتسلیم و 

لمتعلق بحمایة ا )5(04-98 رقم منها القانون، لى القوانین المتعلقة بالمناطق المحمیةإإضافة 

)7(03- 03رقم القانون، المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة)6(01-03 رقم القانون، التراث الثقافي

ة قالمحدد للقواعد المتعل)8(01- 99رقم ا القانونذوك، المناطق السیاحیةع و المتعلق بمناطق التوسّ 

غشت سنة 2004، یتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم قانون رقم 04-06، مؤرخ في 14 _(1)

.2004غشت 15، صادر في 51، ج.ر.ج.ح عدد 94-07

یولیو سنة 2008، یحدد قواعد مطابقة البنایات  الموافق 20 رجب عام 1429 القانون رقم 15/08، مؤرخ في 17 _(2)

غشت سنة 2008. الموافق 3 وإتمام انجازها، ج.ر.ج.ج عدد 44، صادر في أول شعبان عام 1429

ینایر سنة 2015، یحدد كیفیات  الموافق 25 ربیع الثاني عام 1436 مرسوم تنفیذي رقم 15-19، مؤرخ في 4 _(3)

فبرایر سنة 2015. ربیع الثاني الموافق 12 تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج.ر.ج.ج عدد7، صادر في 22

مایو سنة 1991، یحدد كیفیات  مرسوم تنفیذي 91-176، مــــؤرخ في 14ذي القــعــــدة عام 1411 الموافق 28 _(4)

م ــــــهدم وتسلیالادة المطابقة ورخصة ــــــم ورخصة البناء وشهـــــــــــجزئة وشهادة التقسیــــــیر ورخصة التـــــــتحضیر شهادة التعم

، صادر في 18 ذو القعدة 1411.(الملغى). ذلك، ج.ر.ج.ج عدد26

یونیو سنة 1998، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج.ر.ج.ج عدد 44، صادر في قانون رقم 98-04، مؤرخ في 15 _(5)

یونیو سنة 1998. 17

فبرایر سنة 2003، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ج.ر.ج.ج عدد 11، صادر  قانون رقم 01/03، مؤرخ في 17 _(6)

.2003فبرایر سنة  19في 

رمضان عام 1419، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج.ر.ج.ج عدد 02، صادر  قانون رقم 01/99، مؤرخ في 19 _(7)

 في 23 رمضان عام1419.

، صادر 02عدد  .ج.ج، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج ر1419رمضان عام 19، مؤرخ في 99/01قانون رقم )_8(

.1414رمضان عام  23في 
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       رقم لى القانونإفة ضاإ ،تثمینهق بحمایة الساحل و لّ عالمت)1(02- 02رقم  القانون، بالفندقة

تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة. بالوقایة من الأخطار الكبرى و ق المتعلّ )2(04-20

جل أالتنظیمیة من و رغم سعي المشرع الجزائري إلى وضع ترسانة من النصوص القانونیة 

احترامسواء لعدم بشأنها، تثوردة نزاعاتعننا نجد أإلا ، تنظیم كیفیة الحصول على رخصة البناء

التنظیمیة المنظمة الأفراد للنصوص القانونیة و احترامو لعدم أمواعید إصدارها الإدارة لإجراءات و 

  .اله

ا البناء ذكاستعمال ملكیته العقاریة واستغلالها والتصرف فیها و للمالك الحریة في  أن الأصل

ن أفمن الضروري ،ظام العام العمرانيلا تتعارض مع النّ أن ه الحریة مقیدة بذه أنغیر ، اـــعلیه

زمة للمحافظة على المظهر القانونیة اللاّ مع القواعد الهندسیة والمعماریة و تتوافق عملیات البناء 

عدي علیها.عدم التّ ذا حمایة البیئة وحمایة المناطق المحمیة و ك، و الجمالي للمدینة

 كلذو ، ا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تقیید حق الملكیة عن طریق ترخیص أعمال البناءذه

رف ـــسواء من طاحترامهاكال یجب ــــمن خلال فرض إجراءات وأش،رانـــواعد العمـــق ترامــــلاح

أو من طرف الأفراد. الإدارة

فهي عبارة عن قرار إداري یصدر عن ، قرارات التعمیر الفردیة أهم تعد رخصة البناء من بین

رقابة قبلیة آلیةعتبر وتُ ، العمرانوفقا للشروط المنصوص علیها في تشریعات، جهة إداریة مختصة

في مجال التعمیر.

أمامظلم الإداري اللجوء إلى التّ  للأفرادعند نشوء نزاعات في مجال رخصة البناء یمكن 

یحق لهم اللجوء إلى القضاء كما،القضائیةالجهات إلىالإداریة المختصة قبل لجوئهم الجهات

یمكن التوجه إلى قاضي و  .الإداري الاستعجالقاضي أمامإستعجالیة  ىالإداري سواء لرفع دعو 

 ىو رفع دعو الموضوع الإداري وذلك لرفع دعوى الإلغاء ضد القرار المتعلق برخصة البناء، أ

احل ـــــایة الســـــق بحمــــ، یتعل2002فبرایر سنة  5ق ـــــــالمواف 1422عدة عام ــــــذي الق 22، مؤرخ في 02/02قانون رقم )_1(

.2002فبرایر 12الموافق 1422ذو القعدة عام  29، صادر في 10ج ر.ج.ج عدد  تثمینه،و 

، یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في ایطار التنمیة  المستدامة، ج.ر.ج.ج 04/20قانون رقم )_2(

.2004دیسمبر سنة 29الموافق  1425ذو القعدة عام  17، صادر في 84عدد 



:مقدمة

10

، وفي حالة ارتكاب الأفراد للجرائم المنصوص علیها في مختلف النصوص القانونیة عویضالت

إلى القاضي الجزائي لفرض عقوبات على مرتكبیها.والتنظیمیة المنظمة لرخصة البناء یتم اللجوء 

الموضوع في :همیةأتكمن 

النظر إلى كم المشرع الجزائري باهتماممواضیع التي حازت الهم أن موضوع البناء من أ -

التعمیر.في مجال التهیئة و الصادرةالتنظیمیةالنصوص القانونیة و 

كثرة بشأنه، و تعدد النزاعات المثارة ، نظرا لكثرة و القضاءاهتماما الموضوع موضوع ذه أنكما -

الجهات القضائیة.أمامالقضایا المتعلقة به المرفوعة 

التالیة:للأسبابا الموضوع ذه باختیارمنا قُ 

خص العمرانیة هم الرّ أن رخصة البناء من لأ -

بكثرة.لمواصفات رخصة البناءظاهرة البناء الغیر المطابق ظاهرة البناء بدون رخصة و انتشار-

الإداریة المختصة للحصول على الجهات إلىلجوء علیة دون الّ التّ وسیع و التّ بأعمالقیام الأفراد -

  .لكذترخیص ب

.التعمیردنى قواعد التهیئة و أتفتقر بكاملها إلى أحیاءظهور  -

ي وقع ذمنها فیضان باب الواد ال،خیرةالكوارث الطبیعیة التي تعرضت لها الجزائر في الآونة الأ-

2016، وانهیار عمارة بكاملها سنة 2003ي حدث في سنة ذزلزال بومرداس ال، و 2001في سنة 

.بولایة الجزائر

.تبیان القضاء المختص في الفصل في المنازعات المتعلقة برخصة البناء-

ا الموضوع إلى:ذنهدف من خلال ه

الإلمام التي تناولت موضوع رخصة البناء و التنظیمیة ونیة و ولة البحث عن النصوص القانمحا-

مة لها.المنظّ بالأحكام

القضاء الجزائي في منازعات رخصة البناء.دور كلا من القضاء الإداري و تبیان -

ضوع:و ا المذقت لهمن بین الدراسات السابقة التي تطرّ 

بزغیش ذ ستاللأ رقابة في مجال التعمیر)آلیةرخصة البناء:كرة لنیل شهادة الماجستیر بعنوان(ذم

من إعداد الطالب )منازعاتهااء و ـــــرخصة البناستر بعنوان(ـــــرة لنیل شهادة المـــــكذا مذوك، كرـــــــبوب
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من رخصة البناء في القانون الجزائري)كرة لنیل شهادة الماجستیر بعنوان(ذم، قواوة عبد الحكیم

ة ــام رخصــــأحكوان(ــــر بعنــكرة لنیل شهادة الماستذبالإضافة إلى م، سبتيإعداد الطالب محمد 

.إبراهیم فنیدسدي زرولو و ــــمه نــــیـــالطالب دادـــمن إعق بها)ـــالمنازعات المتعلاء و ــــالبن

بعض الصعوبات منها:ذه الدراسةء إعدادنا لهاثنألقد واجهتنا 

خاصة الكتب. ، علقة بموضوعناتالمقلة المراجع المتخصصة-

ومما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

المصلحة الخاصة للأفراد؟حقیق المصلحة العامة العمرانیة و أداة كفیلة لتهل تعتبر رخصة البناء 

.والاستقرائياعتمدنا على المنهج التحلیلي علاه أللإجابة على الإشكالیة المطروحة و 

طرق إلى التّ )ولالفصل الأ(حاولنا في منا بتقسیم البحث إلى فصلین، لك قُ ذبناءا على و 

.تناولنا منازعات رخصة البناء)الفصل الثاني(وفي  ،الإطار المفاهیمي لرخصة البناء



الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لرخصة 

البناء
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یتم الحصول علیها ،قبل القیام بأعمال البناءتعتبر رخصة البناء إجراء ضروري مسبق

، والغرض منها یتمثل في تشیید بناء جدید أو تغییر بناء بتقدیم طلب إلى الجهة الإداریة المختصة

تعد وسیلة لرقابة حركة البناء ، فهيإذ لا یمكن القیام بأي عمل من أعمال البناء بدونهاقائم،

تعتبر من أهم الرخص العمرانیة.رقابة قبلیة في مجال العمران، و كما أنها وسیلةالتوسع العمراني،و 

أن احترام المواصفات الواردة في الرخصة، و یعمل جاهدا على  أن على صاحب رخصة البناء

التعمیر، وذلك للحفاظ على النظام العام العمراني، والمساهمة في إعطاء وجه یحترم قواعد التهیئة و 

جمیل المدینة.

البناء ارتأینا إلى تقسیم الفصل الأول إلى مبحثین  ةأكثر في أحكام رخصالتفصیلو  للتعمقو 

سنتطرق في ( المبحث الأول) إلى مفهوم رخصة البناء و في ( المبحث الثاني) سنتناول إجراءات 

الحصول علیها.
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المبحث الأول

مفهوم رخصة البناء

بأعمال نظرا للأهمیة البالغة التي تتمتع بها رخصة البناء، وإلزامیة الحصول علیها قبل القیام 

التي تمیزها عن باقي القرارات الإداریة، البناء بمختلف أنواعها، وكذا الخصائص التي تتمتع بها و 

التطرق إلى وهذا یستوجب علیناالأمر الذي دفع بنا إلى محاولة الإحاطة بمفهوم رخصة البناء،

تبیان أهمیتها (المطلب الأول) وكذا ذكر أهدافها و خصائصها (المطلب الثاني) ثم نطاق و تعریفها 

تطبیقها في (المطلب الثالث).

المطلب الأول

تعریف رخصة البناء وتبیان أهمیتها

رخصة البناء قرار إداري كغیره من القرارات الإداریة، وما یمكن ملاحظته بخصوص هذه 

جال العمران، بل ترك لم یضع تعریفا لها في التشریع المنظم لمخصة هو أن المشرع الجزائري الر 

القضاء، لذا سنحاول في (الفرع الأول) تعریف رخصة البناء، أما في (الفرع الثاني) ذلك للفقه و 

سنتطرق إلى تبیان أهمیتها.

الفرع الأول

تعریف رخصة البناء

المتعلق بالتهیئة 29-90رخصة البناء سواء في القانون بتفحصنا للمواد التي تنص على

تسلیمهاو  المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر19-15أو في المرسوم التنفیذي رقم ،)1(التعمیرو 

لا نجد أي تعریف لرخصة البناء.،)2(

<< تشترط رخصة تنص على ما یلي:29-90من القانون  1فقرة  52غیر أن نص المادة 

لتغییر ها ولتمدید البنایات الموجودة و البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمال

.، سالف الذكرالتعمیریتعلق بالتهیئة و ، 29-90قانون رقم _)1(

.، سالف الذكرتسلیمهاحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و ی،19-15مرسوم تنفیذي رقم _)2(
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المفضیة على الساحات العمومیة،البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه،أو الواجهات

)1(لإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج.>>و 

<<یشترط كل تشیید لبنایة على أنه : 19-15من المرسوم التنفیذي 41كما تنص المادة 

الواجهة ییر: مشتملات الأرضیة والمقاس و جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغ

الهیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة، حیازة رخصة والاستعمال أو الوجهة و 

)2(...>>29-90قممن القانون ر  55و 52و 49البناء طبقا لأحكام المواد 

نظرا إلى عدم تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف رخصة البناء في القانونین المذكورین منه و 

أعلاه سنتطرق إلى ذكر بعض التعاریف الواردة بشأنها.

الإذن أو الترخیص الإداري المسبق الذي یتوجب تعریف رخصة البناء على أنها:<<لقد تم

الحصول علیه من طرف كل شخص مقبل على البناء، وتصدر من الجهة المختصة بعد التحقق 

)3(التعمیر.>>قواعد العامة لاستخدام الأراضي وأحكام التهیئة و من احترام مشروع البناء لل

رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر عن سلطة تعریفها كذلك كالتالي:<<تمكما 

)4(مختصة قانونا تمنح بمقتضاه للشخص الحق في البناء بمعناه الواسع طبقا لقانون العمران.>>

إضافة إلى ذلك تم تعریفها على أنها:<< الترخیص الممنوح من الإدارة للسماح بالبناء بعد 

)5(العمران.>>التأكد من مدى مطابقة المشروع لقواعد 

.السالف الذكرالمتعلق بالتهیئة والتعمیر، 29-90من القانون رقم  2فقرة  52نظر المادة ا_)1(

.السالف الذكرتسلیمها، دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و المح 19- 15 رقم من المرسوم التنفیذي41نظر المادة ا _)2(

حمامي سهام، إجعد لیلیة، أدوات الرقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون _)3(

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قانون عقاري، كلیة الحقوق و تخصص الإقتصادي للأعمال، 

.11.، ص2011/2012

جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ،ن، د.طمهزول عیسى، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرا_)4(

.112-111.، ص2014
174.age.Morand Deviller, Droit de l’urbanisme, Edition ESTEM, Paris, 1936, P) _5(
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عرفها الدكتور عزري الزین على أنها:<< القرار الصادر من سلطة مختصة یمنح بمقتضاه و 

الحق للشخص طبیعیا أو معنویا بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء بأعمال البناء التي 

)1(یجب أن تحترم قواعد قانون العمران.>>

الفرع الثاني

أهمیة رخصة البناء

تكمن أهمیة رخصة البناء في النقاط التالیة :

إقامة نسیجالتعمیر، وكذا مع ضمان احترام قواعد التهیئة و تمكن طالبها من البناءالبناءرخصة_

)2(وخالي من مظاهر وشوائب البناء الفوضوي.للحیاة،ملائم عمراني متناسق و 

تتجلى أهمیتها أیضا من خلال التوافق الذي تحدثه بین المصلحة الخاصة للأفراد، وذلك _

باستعمالهم لحقهم في البناء، وبین المصلحة العامة باحترام قواعد التعمیر.

)3(إضافة إلى أنها تلعب دورا مهما في حمایة البیئة._

أثناء الإنجاز لمسبقة على عملیات البناء،تعد رخصة البناء وسیلة رقابة أولیة، تسمح بالمراقبة ا_

)4(وبعد الإنجاز.

)5(رخصة البناء لها دور في رقابة التوسع العمراني._

)6(ظاهرة البناء الفوضوي.للوقایة من آلیةهي _ 

كلیة ، العدد الثالث،القانونمجلة الفقه و بوضیاف عمار، "منازعات التعمیر في القانون الجزائري، رخصة البناء والهدم"، _)1(

.2.، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة،

لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، _)2(

جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،إداري وإدارة عامة،تخصص قانون 

.85.، ص2011/2012

.18.مرجع السابق، صال حمامي سهام، إجعد لیلیة،_)3(

.88.، صالسابقلعویجي عبد االله، المرجع _)4(

، العدد الأول، البیئةمجلة القانون العقاري و "، رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بهاشیخ سناء، شیخ نسیمة، " أحكام _)5(

.98.، ص2013جامعة مستغانم، جوان 

تخصص قانون تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، _)6(

.97.، ص2008/2009عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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المطلب الثاني

خصائص رخصة البناءأهداف و  

تعتبر آلیة رقابة في ید ، وأنهانظرا إلى أن رخصة البناء تعد من بین أهم الرخص العمرانیة

الإدارة في مجال التعمیر على أعمال البناء، فإنه یُسعى من خلالها إلى تحقیق عدة أهداف، 

سنحاول أن نتطرق إلى ذكر أهمها (الفرع الأول)، كما أنها تكیف من الناحیة القانونیة على أنها 

دة خصائص، سنتطرق إلى تبیان بالتالي فهي تتسم بعي كغیره من القرارات الإداریة، و قرار إدار 

أهمها في (الفرع الثاني).

الفرع الأول

أهداف رخصة البناء

من بین أهم أهداف رخصة البناء نذكر ما یلي:

الحفاظ على مقتضیاته، وتتبع خطوات و مسار البناء.احترام قانون العمران و _

)1(المؤسسات في مجال السكنالأفراد و  احتیاجاتتلبیة _

هو ما یستخلص من نص تتضمن رخصة البناء احترام وضمان ترتیبات المخطط العمراني و _

(الملغى)  التي جاء نصها كالتالي : 176-91من المرسوم التنفیذي  1فقرة  44المادة 

<< لا یمكن أن یرخص البناء إلا إذا كان موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه،        

)2(وثیقة تحل محل ذلك ... >>أو مطابقا ل

<< لا یمكن على ما یلي : 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  52كما تنص المادة 

أن یرخص البناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق 

التحقیق العمومي، الذي تجاوز مرحلةالأراضي في طور المصادقة علیه و علیه، أو مخطط شغل

)3(أو مطابقا لوثیقة تحل محل ذلك ...>>

.87.لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص_)1(

شهادة دد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة و ، یح176-91من المرسوم التنفیذي44نظر المادةا_)2(

، سالف الذكر.(ملغى)،ابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلكالتقسیم ورخصة البناء وشهادة المط

.الف الذكرسكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، لالمحدد ، 19-15من المرسوم التنفیذي  2فقرة  52نظر المادة ا_)3(
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تشییدها .یة الرقابة على إنشاء البنایات و تسمح بإجراء عمل_

)1(تنسیق المباني.في المحافظة على جمال الطبیعة و بالإضافة إلى أن رخصة البناء تساهم_

الفرع الثاني

خصائص رخصة البناء

بینها، أنها قرار إداري بالبناء صادر عن جهة ومنخصائصتتمیز رخصة البناء بعدة 

وأن یشتمل على إقامة بناء جدید أن یكون ذلك القرار قبلیا (ثانیا)، یجب إداریة مختصة (أولا)، 

(رابعا).التعمیرأدوات التهیئة و تغییر بناء قائم (ثالثا)، و یجب أن یحترمو 

إداریة مختصةأولا: صدور قرار إداري بالبناء من جهة 

یُشترط أن یصدر القرار المتضمن رخصة البناء من سلطة إداریة مختصة قانونا، كما هي 

في رئیس المجلس الجهات، وتتمثل هذه 29-90من القانون  67و 66، 65محددة في المواد 

بالتالي لا یمكن لأي جهة إداریة أخرى غیروالي، الوزیر المكلف بالعمران، و الشعبي البلدي، ال

بسبب عیب عدم بطلاننح هذه الرخصة وإلا تعرضت للمنصوص علیها قانونا أن تم

)2(الاختصاص.

ثانیا: أن یكون قرارا قبلیا

الأصل أن رخصة البناء تمنح قبل الشروع في أعمال البناء، وبالتالي فكل بناء قائم بدون 

لإزالته، وتتمثل الغایة من فرضرخصة یعتبر بناء غیر مشروع، وللإدارة سلطة إجبار صاحبه 

)3(دون رخصة.بنایاتفي عدم فسح المجال للأفراد لإقامة قبل البناء صة الرخ

تخصص قانون إداري، كلیة منازعاتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قواوة عبد الحكیم، رخصة البناء و _)1(

.9.،ص2014/2015العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و 

ري، مذكرة مكملة لنیل شهادة بن عزة الصادق، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائ_)2(

العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، دارة عامة، كلیة الحقوق و إ والإداریة، تخصص قانون إداري و الماجستیر في العلوم القانونیة

.75-74.، ص2011/2012حاج لخضر، باتنة، جامعة ال

، العدد الثالث، كلیة الحقوق مجلة المفكرالهدم في التشریع الجزائري"، البناء و عزري الزین،" إجراءات إصدار قرارات _)3(

.12.، ص، د.سسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةلعلوم الاو 
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تنفیذ عملیات البناء لالها إلى فرض الرقابة المسبقة والقبلیة على إنشاء و تهدف الإدارة من خ

)1(طبقا للقواعد المحددة لها.

بناء جدید أو تغییر بنا قائمثالثا: اشتمال الترخیص على إقامة 

:<< یشترط كل تشیید على ما یلي19-15من المرسوم التنفیذي رقم 41تنص المادة 

 أوالاستعمال أو الوجهة شغالها تغییر: مشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة و لبنایة تتضمن أ

)2(البناء....>>الشبكات المشتركة العبرة للملكیة، حیازة رخصة ل الحامل للبنایة و الهیك

<< تشترط رخصة البناء من على ما یلي:29-90من القانون رقم 52كما تنص المادة 

لتغییر البناء الذي ها ولتمدید البنایات الموجودة و أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمال

ر صلب لإنجاز جدات المفضیة على الساحة العمومیة و یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجها

)3(للتدعیم أو التسییج...>>

خلال المادتین أعلاه نستنتج أن من خصائص رخصة البناء أنها لا تشتمل على إنشاء من 

التدعیم والتمدیدأعمال البناء الأخرى كالتغییر و بنایات جدیدة فقط، بل تشتمل أیضا

لتسییج...إلخ.او 

التعمیرار رخصة البناء لأدوات التهیئة و رابعا: احترام قر 

راضي أن تتماشى مع أحكام مخطط شغل الأرخصة البناء أیضا أنها یجبخصائصفمن

)5(.19-15من المرسوم التنفیذي 52المادة حسب هذا )4(،التعمیروالمخطط التوجیهي للتهیئة و 

.7.وة عبد الحكیم، المرجع السابق، صقوا_)1(

.السالف الذكرتسلیمها، یر و ، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعم19-15من المرسوم التنفیذي 41نظر المادة ا_)2(

.السالف الذكرالتعمیر، و ، المتعلق بالتهیئة 29-90من القانون 52نظر المادة ا_)3(

المنازعات المتعلقة بها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، أحكام رخصة البناء و فنیدس،مهدي زرولو، إبراهیم _)4(

.11.ص ،2015/2016، قالمة، 1945ماي 8جامعة العلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و 

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها، السالف الذكر. من المرسوم التنفیذي 19-15، انظر المادة 52 _(5)



المفاهیمي لرخصة البناء الإطار                                                  الفصل الأول:

20

المطلب الثالث

نطاق تطبیق رخصة البناء

لقد وضع المشرع الجزائري قیودا على حق البناء وفقا لنظام قانوني، یتجلى في تحدید مجال 

وذلك سواء من حیث أعمال البناء التي تستوجب الحصول على رخصة تطبیق رخصة البناء، 

بالتالي و ، البناء قبل القیام بها، أو من حیث المناطق التي یستلزم الحصول فیها على رخصة البناء

الثاني سنتطرق إلیه في (الفرع الأول ) و تطبیق رخصة البناء على مستویین الأول موضوعي یتحدد 

مكاني سنتناوله في( الفرع الثاني ).

الفرع الأول

النطاق الموضوعي لرخصة البناء

)1(نقصد به تحدید مجال تطبیق رخصة البناء من حیث موضوع هذه الرخصة.

رخصة البناء في جمیع الأعمال المتعلقة بالبناء، لكن أعفى بعض اشترطفالمشرع الجزائري 

)2(البناءات من شرط الحصول على رخصة البناء نظرا لطبیعتها الخاصة.

حدد المشرع الجزائري أعمال البناء التي تستوجب الحصول على رخصة البناء بموجب 

<< تشترط رخصة البناء من التي تنص على ما یلي: 29-90من القانون  1فقرة  52المادة 

لتغییر البناء الذي ها ولتمدید البنایات الموجودة و أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمال

لإنجاز جدار صلب ت المفضیة على الساحة العمومیة و یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجها

)3(>>للتدعیم أو التسییج...

أعلاه أن الأعمال التي تستوجب الحصول على رخصة البناء تتمثل 52المادة نستنتج من

فیما یلي:

كلیة الحقوق ، العدد الثامن،مجلة العلوم الإنسانیةعزري الزین، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري"، _)1(

.6.، ص2005جوان والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

عمروش حیاة، عماروش رزیقة، البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، _)2(

ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العلوم السیاسیالجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و شعبة القانون العام، تخصص قانون 

.10.، ص2012/2013

.السالف الذكرالتعمیر، ، المتعلق بالتهیئة و 29-90قانون من ال52نظر المادة ا_)3(
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أولا: تشیید بنایات جدیدة

)1(.هو إنشاء البناء أو إقامته لأول مرةالتشیید

، بمعنى البدء في إقامة المبنى لأول مرة كوضع كما یقصد به الإنشاء والاستحداث

)2(الأساسات.

تمیدید البنایات الموجودةثانیا:

عرضا أو و لموجودة، عن طریق التوسیع طولا یكون التمدید بالزیادة في حجم البنایة ا

)3(بالتعلیة.

السالفة الذكر هو أن المشرع 29-90القانون من 52یمكن ملاحظته من خلال المادة وما 

الجزائري عبّر علیها بعبارة " تمدید البنایات الموجودة "، دون أن یفصل في ذلك، وبالتالي لا نعلم 

)4(أي تمدید یقصد به، الأفقي أم العمودي أم الإثنین معا.

ثالثا: تغییر البناء

أعلاه نجد 52وبالعودة إلى المادة )5(القائم.نقصد به التعدیل، أي تغییر بعض معالم البناء 

أن المشرع الجزائري حصر التّغییر في تعدیل الحیطان الضخمة أو الواجهات المفضیة على 

هو تعلیة المبنى أو 52صود بتغییر البناء في مفهوم المادة قعلیه فإن المو )6(،الساحات العمومیة

تعدیله في الواجهة الخارجیة له.

، دار 2015، طبعة أحدث الأحكاملعقاریة، في ضوء أخر التعدیلات و حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المنازعات ا_)1(

.373.، ص2015التوزیع، الجزائر، هومة للطباعة والنشر و 

مالیة، كلیة ماجستیر في القانون، فرع إدارة و محمد سبتى، رخصة البناء في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ال_)2(

.12.، ص2001/2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

.373.، صالسابقحمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المرجع _)3(

.17.، ص2005التوزیع، القاهرة، دار الفجر للنشر و طرق الطعن فیها، د.ط،قرارات العمران الفردیة و الزین،عزري _)4(

.373.، صالسابقحمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المرجع _)5(

فرج مسعود، آلیات التهیئة العمرانیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة _)6(

.38.، ص2011/2012المدیة،
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إنجاز جدار صلب للتدعیم أو للتسییجرابعا: 

والمثال عن ذلك هو هدم )1(إزالة ما بها من خلل أو عیوب،نقصد بالتدعیم تقویة المباني و 

)2(جدار متصدع ثم إعادة بنائه لتقویة المبنى كله.

)3(أما التسییج فنعني به إقامة جدار صلب یحیط بالفناء الخارجي للمبنى.

19-15من المرسوم التنفیذي 41نجد المادة 29-90القانون من 52إضافة إلى المادة 

<<یشترط كل تشیید لبنایة جدیدة أو تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر: تنص على ما یلي: 

الاستعمال أو الوجهة أو الهیكل الحامل للبنایةوالواجهة و لمقاسات الأرضیة و مشتملا

من  55و 52و 49حیازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد الشبكات المشتركة العابرة للملكیة ،و 

)4(...مع مراعاة المادة الأولى من هذا المرسوم.>>29-90القانون رقم 

بالتالي فإن مباشرة أي عمل من الأعمال المذكورة أعلاه قبل الحصول على رخصة بناء و 

)5(یجب فرض عقوبة بشأنها.یجعلها أعمالا مخالفة للقانون و من طرف الجهة الإداریة المختصة

الفرع الثاني

النطاق المكاني لرخصة البناء

رخصة تجزئة برخصة البناء و المتعلق 02-82من القانون 06، 05، 03حددت المواد 

بموجب ب حصولها على رخصة البناء كأصل و الأراضي للبناء (الملغى) الأماكن التي یستوج

)6(الأماكن من حصولها على هذه الأخیرة.استثنى المشرع الجزائري بعض 04المادة 

.9.المرجع السابق،ص،الجزائريعزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع _)1(

.373.، صالسابقحمدي باشا عمر، لیلى زروقي، المرجع _)2(

.39.، صالسابقفرج مسعود، المرجع _)3(

.السالف الذكرتسلیمها، دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و المح، 19-15من المرسوم التنفیذي 41نظر المادة ا_)4(

.6.، صالسابقعزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، المرجع _)5(

التعمیر الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم البناء على ضوء قانون التهیئة و باي یزید عربي، إستراتجیة_)6(

العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و  تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوقفي الحقوق، 

.145.، ص2014/2015
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:<< لا تخضع منه تنص على ما یلي53نجد المادة 29-90لكن بالرجوع إلى القانون 

لرخصة البناء البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والتي یجب أن یسهر صاحب المشروع 

)1(البناء.>>توافقها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیر و  على

لا تعني هذه :<<ما یلي19-15من المرسوم التنفیذي 1كما تضیف المادة الأولى فقرة 

تشمل الهیاكل القاعدیة العسكریة لتي تحتمي بسریة الدفاع الوطني و الوثائق الهیاكل القاعدیة ا

كما لا تعني بعض الهیاكل القاعدیة المهام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني،المخصصة لتنفیذ 

الخاصة التي تكتسي طابعا استراتجیا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو 

)2(الهیئات أو المؤسسات ...>>

خلال نستنتج أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق إلزامیة رخصة البناء، وذلك من 

تُعدّ رخصة البناء إلزامیة في كل المناطق على مستوى تقلیصه من الاستثناءات الواردة علیها، 

، و المادة الأولى من م ت 29-90من ق 53التُراب الوطني، إلا في حدود ما نصّت علیه المادة 

و التي تشمل ، وهذا الإستثناء یتعلّق بالهیاكل القاعدیة التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني 15-19

الهیاكل القاعدیة العسكریة المُخصصة لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة الدّفاع الوطني، وبعض الهیاكل 

القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتیجیاً من الدرجة الأولى التاّبعة لبعض الدوائر الوزاریة أو 

الهیئات أو المؤسسات.

لطابع العام، ذلك لأن الالتزام بالحصول على رخصة بالتالي فإن رخصة البناء تمتاز باو 

البناء یفرض على كل شخص طبیعي أو معنوي على كامل التراب الوطني وعلى كل العملیات 

)3(المتعلقة بالبناء.

.السالف الذكرالتعمیر، ، المتعلق بالتهیئة و 29-90قانون من ال53نظر المادة ا_)1(

، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19-15 رقم من المرسوم التنفیذي2نظر المادة الأولى فقرة ا_)2(

.السالف الذكر

.13.عمروش حیاة، عماروش رزیقة، المرجع السابق، ص_)3(
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المتعلق برخصة البناء 02-82نحن نرى أن المشرع الجزائري وُفق في إلغائه للقانون 

حدد الأماكن التي تشترط فیها رخصة البناء، لأنه بالنظررخصة تجزئة الأراضي للبناء، الذي و 

سع من نطاق إلزامیة رخصة البناء.المذكورة أعلاه نجد أن المشرع و إلي القوانین الساریة المفعول و 

المبحث الثاني

إجراءات الحصول على رخصة البناء

على المعني ضروري لابد منه، ویجب ول على رخصة البناء إجراء أولي و یعد طلب الحص

قبل أن یتقدم بطلبه إلي الجهة الإداریة المختصة التحقق من حقه على العقار المعني، لأن ملكیة 

من القانون  1فقرة  50حیث تنص المادة )1(الأرض تعد شرطا أساسیا لمباشرة أعمال البناء،

یمارس مع الاحترام الصارم للأحكام حق البناء مرتبط بملكیة الأرض و <<:على ما یلي90-29

)2(التنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض ...>>و القانونیة 

تبین له حقوق البناء والارتفاقات طالب رخصة البناء أن یطلب شهادة التعمیرلكما یمكن 

)3(التي تخضع لها الأرض.

الإداریة المختصة وللحصول على رخصة البناء یجب على المعني تقدیم طلب إلى الجهة 

(المطلب الأول)، وبعد إیداع الطلب سیمر على مرحلة التحقیق فیه (المطلب الثاني)، وفي الأخیر 

تأتي مرحلة البت في الطلب المتعلق برخصة البناء (المطلب الثالث).

المؤسسات العمومیة، كلیة الدولة و ماجستیر في الحقوق، فرع حماني ساجیة، المراقبة التقنیة للبناء، مذكرة لنیل شهادة _)1(

.22.، ص2007/2008ن عكنون، الجزائر،الحقوق ،جامعة ب

.السالف الذكرالتعمیر، ، المتعلق بالتهیئة و 29-90قانون من ال 1فقرة  50نظر المادة ا_)2(

.السالف الذكر، 29-90من القانون رقم  1فقرة  51نظر المادة ا_)3(
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المطلب الأول

طلب الحصول على رخصة البناء

ى لن ملفا یحتوي علبناء أن یكوّ اعلى الشخص المعني بتقدیم طلب الحصول على رخصة 

تجدر الإشارة إلى أن أمام الجهة الإداریة المختصة، و ، وأن یودع طلبهزمة لذلكللاالوثائق ا عجمی

الأشخاص المعنیین بتقدیم طلب الحصول على رخصة البناء محدّدین قانونا.

تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع سنتطرق في (الفرع الأول) إلى وللتفصیل في ذلك قسمنا ب

تبیان الأشخاص المعنیة بطلب رخصة البناء، وفي (الفرع الثاني) سنتناول مضمون طلب رخصة 

البناء، أما في (الفرع الثالث) سنتطرق إلى إیداع ملف طلب رخصة البناء.

الفرع الأول

الأشخاص المعنیة بطلب رخصة البناء

نجدها تنص على ما 19-15من المرسوم التنفیذي  1فقرة  42 وع إلى نص المادةبالرج

<< یجب على المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة یلي:

)1(المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة أن یتقدم بطلب رخصة البناء...>>

بناء شكلا یجب أن یُودع من ذوي صفة و مصلحة، وعلیه لكي یقبل إیداع طلب رخصة ال

)2(ویجب أن یرفق الطلب بما یثبت العلاقة القانونیة للمعني بالعقار.

:<<...یجب أن یقدم صاحب الطلب لدعم طلبه: المذكورة أعلاه ما یلي42تضیف المادة 

إما نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه في _

، والمذكور أعلاه،1990نوفمبر سنة 18المؤرخ في 25-90القانون رقم 

و المذكور 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58-75أو توكیلا طبقا لأحكام الأمر رقم _

أعلاه،

.السالف الذكرتسلیمها، حضیر عقود التعمیر و ، المحدد لكیفیات ت19-15من المرسوم التنفیذي 42نظر المادة ا _)1(

عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة _)2(

.601.، ص2007الحقوق، جامعة الجزائر، 
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لذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة،أو نسخة من العقد الإداري ا_

أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنویا،_

یمكن صاحب الطلب أن یوضح أن انجاز الأشغال یخص بنایة أو عدة بنایات في حصة 

یلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقدیم كل الوثائق المكتوبة أو عدة حصص. وفي هذه الحالة،

)1(>>القوام.البیانیة التي تبین و 

من المرسوم 34المذكورة أعلاه هو نفس مضمون المادة 42نلاحظ أن مضمون المادة 

لم ي وسع من صفة طالب رخصة البناء و منه فالمشرع الجزائر )2((الملغى).176-91التنفیذي 

)3(على مالك الأرض فقط.یقصرها 

إذن الأشخاص المعنیون بطلب رخصة البناء هم:

أولا: المالك 

والمالك:رخصة البناء، إلى الجهة الإداریة المختصة للحصول على یحق للمالك تقدیم  طلب

هو ذلك الشخص الذي في حوزته عقد ملكیة أو سند یثبت ملكیته للعقار المراد البناء علیه، ونظرا 

إذ ، )4(البناء مقترن بملكیة الأرض فإنه على صاحب الحق في البناء أن یكون مالكا للعقار إلى أن

<< حق البناء مرتبط بملكیة على ما یلي: 29-90 رقم من القانون 1فقرة  50تنص المادة 

)5(الأرض...>>

)6(المذكورة أعلاه حق البناء بملكیة الأرض. 1فقرة  50لقد ربطت المادة 

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،،19-15من المرسوم التنفیذي  3و  2فقرة  42نظر المادة ا _)1(

.الذكر السالف

شهادة تجزئة و كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة الل ، المحدد176-91من المرسوم التنفیذي 34نظر المادة ا_)2(

، (الملغى).السالف الذكر، وتسلیم ذلكخصة الهدمر و  م ورخصة البناء وشهادة المطابقة التقسی

الإدارة العامة، القانون      غواس حسینة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع_)3(

.86.، ص 2011/2012العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، قلیم، كلیة الحقوق، قسم الحقوق و تسییر الإو 

.20.مهدي زرولو، إبراهیم فنیدس، المرجع السابق، ص_)4(

.السالف الذكر، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 29-90من القانون رقم 50نظر المادة ا_)5(

حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة العاشرة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، عمر،باشاحمدي_)6(

.109.،ص2014
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الوكیل عن المالكثانیا: 

یمكن للمالك أن یوكّل شخصا غیره لیتقدم بطلب رخصة البناء، وذلك بشرط أن یقدم وكالة 

قانونیة طبقا لما ینص علیه القانون المدني، والمشرع الجزائري لم ینص على نوع الوكالة، فیجوز 

فالوكیل إذن هو الشخص الذي یفوّضه المالك الأصلي للقیام )1(أن تكون وكالة عامة أو خاصة.

بطلب رخصة البناء باسمه و لحسابه.

ثالثا: المستأجر لدیه المرخص له قانونا

سمح القانون للمستأجر بالحصول على رخصة البناء عندما یتعلق الأمر بالأعمال الضروریة 

لطلب الحصول على رخصة البناء، إنما وصفة المستأجر غیر كافیة لوحدها)2(،للعین المؤجرة

على المستأجر أن یحصل على رخصة صریحة من قبل المؤجر للعین المؤجرة، یرخص له القیام 

)3(بأعمال البناء بمقتضاها.

رابعا: الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة:

أصحاب الملكیة للمنفعة العامة، و نذكر منها الجیهات التي یمكن لها الاستفادة من نزع 

ة ما من جانب إحدى أو بعض الأشخاص الخاصة المكلفة بمهمّ ،لدى المصالح الإداریةالامتیازات

ص لهم الوكالات العقاریة قطع أراضي أو بنایات غیر الأشخاص الذین ترخّ  أو الإدارات العامة،

رخص البناء مرفقة بنسخ من هذه هؤلاء یحق لهم تقدیم طلبات مة بموجب عقود إداریة،متمّ 

ویقصد بهذه المؤسسات الهیئات العمومیة، كما نعني بها الهیئات المسیّرة للأملاك)4(العقود.

ب ذلك لا تعد مالكة لها، وبالتالي بإمكانها الحصول على رخصة البناء إذا تطلّ لأنّها، الوقفیة

)5(.استغلال الأرض الموقوفة

.14عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص ._)1(

بعة الثانیة، دار هومة للطباعة إقلولي، أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة ووسائل قانونیة، الط_)2(

.148.، ص2015التوزیع، الجزائر، والنشر و 

.41.، ص2010، قواعد التهیئة و التعمیر وفق التشریع، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،منصوري نورة_)3(

.25.طرق الطعن فیها، المرجع السابق، صالزین، قرارات العمران الفردیة و عزري _)4(

.42 - 41.ص، السابقمنصوري نورة، المرجع _)5(
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الحیازةخامسا: صاحب شهادة 

نجد أنه لم یُشر صراحة إلى إمكانیة طلب 19-15بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

)1(،منه 2فقرة  42الحائز لرخصة البناء علي عقار یحوزه، لكن هذا نفهمه من خلال نص المادة 

:<<...یجب أن یقدم صاحب الطلب لدعم طلبه:والتي نصت على أنه

أو نسخة من شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه في إما نسخة من عقد الملكیة _

)2(...>>25-90القانون رقم 

:<< الحائز لحق یفرض أنه صاحب لهذا من القانون المدني على ما یلي823تنص المادة 

)3(الحق حتى یتبین خلاف ذلك.>>

وهذا ما فالحائز لحق عیني على عقار یفترض أنه مالكه الحقیقي إلى أن یثبت عكس ذلك، 

یمكّنه من أن یمارس على هذا المال (العقار) الصلاحیات التي یقرّها حق الملكیة رغم أنه حائز 

)4(ولیس مالك.

:<< من حاز منقولا أو عقار أو حقا عینیا من القانون المدني ما یلي827تضیف المادة 

یازته إذا استمرت حمنقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا

)5(.>>له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

حیازته له هادئة ومستمرة نعنى بذلك أن الحائز یمكن له أن یصبح مالكا للعقار إذا كانت 

سنة، وهذا ما یسمى التقادم المكسب، ویمكن أن تتّقلص مدة التقادم 15وبدون انقطاع لمدة وعلنیة 

المؤسسات العمومیة، شهادة الماجستیر، تخصص الدولة و عزیزي مریم، النظام القانوني في مجال البناء، مذكرة لنیل_)1(

.57.، ص2015/2016كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

.السالف الذكرتسلیمها،دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و ، المح19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42نظر المادة ا_)2(

عدد  .ج.جر.، یتضمن القانون المدني، ج1975ر سبتمب26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 823نظر المادة ا _)3(

، (معدل و متمم).1975، لسنة 78

.57.، صالسابقعزیزي مریم، المرجع _)4(

.السالف الذكر، المتضمن القانون المدني، 58-75من الأمر رقم 827نظر المادة ا_)5(
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مستندة في الوقت نفسه إلى سند اقترنت بالنیة (حسن النیة) و إذا سنوات 10المكسب إلى 

)2(.من القانون المدني828هذا ما نصت علیه المادة )1(صحیح،

المتعلق بالتوجیه العقاري، للمتحصل على 25-90من القانون رقم 39كما أجازت المادة 

)3(لصاحبها نفس أثار المالك.شهادة الحیازة أن یطلب رخصة البناء، ذلك لأن شهادة الحیازة ترتّب

یحق للمتحصل على شهادة الحیازة أن یقدم طلب الحصول على رخصة البناء مادام أن إذن

)4(نفس الآثار المترتبة للمالك.هذه الشهادة ترتب لصاحبها 

الفرع الثاني

مضمون طلب رخصة البناء

كمالك كما وردت في على صاحب طلب رخصة البناء أن یرفق ملفه بوثائق تثبت صفته 

بوثائق خاصة بالبناء، وذلك حسب ما نصت علیه ، و 19-15ن المرسوم التنفیذي رقم م42المادة 

)5(من نفس المرسوم.43المادة 

أولا: الوثائق التي تثبت الصفة القانونیة لطالب الرخصة

أن <<...یجب :على ما یلي19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  42تنص المادة 

یقدم صاحب الطلب لدعم طلبه:

.57.عزیزي مریم، المرجع السابق، ص_)1(

:<< إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري      من القانون المدني على ما یلي828تنص المادة _)2(

)10كانت مقترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسه على سند صحیح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر (و 

سنوات.  

لا یشترط توافر حسن النیة إلا وقت تلقي الحق.و 

السند الصحیح هو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالك للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم.و 

>یجب إشهار السند.>و 

.154.منصوري نورة، المرجع السابق، ص_)3(

.السالف الذكریتضمن التوجیه العقاري،، 25-90من القانون رقم 39نظر المادة ا* 

علیلي زهیة، المنازعات المتعلقة بقرارات التعمیر الفردیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة _)4(

.17.، ص2012المدیة، الحقوق، جامعة یحیى فارس، 

.149.إقلولي، أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص_)5(
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إما نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه في _

...،25-90القانون رقم 

...،58-75أو توكیلا طبقا لأحكام الأمر رقم _

أو نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة،_

)1(نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنویا...>> أو_

البیانیّة التي تبین أن إنجاز الأشغال أن یقدّم كل الوثائق المكتوبة و وعلى صاحب الطلب

)2(تخص بنایة أو عدة بنایات في حصة أو في عدة حصص.

من المرسوم التنفیذي رقم34بالمقارنة مع المادة المذكورة أعلاه و 42خلال المادة من 

، لكن أضاف شیئا جدیدا 34، نلاحظ أن المشرع الجزائري استبقى على مضمون المادة 91-176

هو تقدیم نسخة من القانون الأساسي في حالة ما إذا كان المالك أو موكلّه شخصا معنویا.ومُهما و 

ثانیا:الوثائق الخاصة بالبناء

إضافة إلى الوثائق القانونیة التي تثبت الصفة القانونیة لطالب رخصة البناء، والمنصوص 

من نفس المرسوم على وثائق أخرى تتعلق بالبناء 43أعلاه، نصت المادة 42في المادة علیها 

)3(إرفاقها بطلب رخصة البناء.یجب

تتمثل الوثائق الخاصة بالبناء في: ملف إداري، وملف یتعلق بالهندسة المعماریة، وملف 

مهندس في الحالة المدنیة.ضرورة الاستعانة بمهندس معماري و تقني، إضافة إلى 

الملف الإداري_1

:یحتوي الملف الإداري على ما یلي 19-15من المرسوم التنفیذي 43حسب المادة 

مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن تجزئة _1<<

مخصصة  للسكنات أو لغرض أخر،

لسالف تسلیمها، ادد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و ، المح19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  42نظر المادة ا _)1(

.الذكر

   .الذكرالسالف ، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 3فقرة  42نظر المادة ا_)2(

.61.عزیزي مریم، المرجع السابق، ص_)3(
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صنفة تجاریة مإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة و قرار السلطة المختصة الذي یرخص_2

المزعجة،في فئات المؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة و 

مة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنایات الواقعة ضمن شهادة قابلیة الاستغلال مسلّ _3

)1(أرض مجزأة برخصة تجزئة. ...>>

البیانیة التي تبین أن إنجاز الأشغال زم بتقدیم كل الوثائق المكتوبة و على صاحب الطلب أن یلت

)2(یخص بنایة أو عدة بنایات في حصة أو عدة حصص.

المعماریةالملف المتعلق بالهندسة _2

:السالفة الذكر یحتوي الملف المتعلق بالهندسة المعماریة على ما یلى43حسب المادة 

مخطط الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع ،_1<<...

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو تساوي 1/200مخطط الكتلة على سلم _2

، 2م 500بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو تساوي 1/500أو على سلم ،2م 500

یحتوي هذا و  ،2م 5000بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تتجاوز 1/1000على سلم و 

المخطط على البیانات التالیة:

رسم الأسیجة عند الاقتضاء،حدود القطعة الأرضیة ومساحتها وتوجهها و _

المقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیة،و  ة التسطیحالمستوى أو مساحمنحنیات_

نوع طوابق البنایات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها،_

القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها وتخصیص المبرمجة على ارتفاع البنایات الموجودة و _

غیر المبنیة،المساحات المبنیة و 

المساحة المبنیة على الأرض،المساحة الإجمالیة للأرضیة و _

ع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة، وكذا نقاط بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة م_

رسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضیة.وصل و 

.السالف الذكرتسلیمها، دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و ، المح19-15من المرسوم التنفیذي رقم 43نظر المادة ا_)1(

.151.إقلولي، أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص_)2(
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بالنسبة للبنایات التي تقل مساحة مشتملاتها 1/50التصامیم المختلفة المعدة على سلم _3

2م 300بالنسبة للبنایات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بین 1/100على سلم و 2م 300عن 

تویات للتوزیعات الداخلیة لمختلف مس:بالنسبة لباقي البنایات1/200على سلم و 2م600و

المقاطع الترشیدیة ، بما في ذلك واجهات الأسیجة و كذا الواجهاتالمحلات التقنیة، و البنایة و 

عند الاقتضاء.ثلاثیة الأبعاد التي تسمح بتحدید موقع المشروع في محیطه القریب،الصور و 

یجب أن تبین بوضوح الأجزاء ختلف المحلات على التصامیم. و ینبغي أن یوضع تخصیص م

ذلك بالنسبة بها أو الأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة و القدیمة التي تم الاحتفاظ

واجهات أو الأشغال الكبرى.لمشاریع تحویل ال

أجال إنجاز ذلك،لتقدیري للأشغال و امذكرة تتضمن الكشف الوصفي و _4

)1(>عند الاقتضاء. ...>الوثائق المكتوبة و البیانیة التي تدل على البناء بحصص،_5

المرسوم التنفیذي منه و 43وبالخصوص المادة 19-15نة بین المرسوم التنفیذي بالمقار 

منه، نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تحدید 35(الملغى) وبالضبط المادة 91-176

كان أكثر 19-15نفیذي من المرسوم الت43المساحة الأرضیة بالنسبة لكل سلم، أما في المادة 

هي كالتالي:د مساحة القطع الأرضیة لكل سلم و وضوحا، حیث حدتفصیلا و 

1/200مخطط الكتلة على سلم  بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها                                                       

.2م 500تقل أو تساوي 

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو 1/500مخطط الكتلة على سلم 

.2م 500و تتعدى 2م 5000تساوي 

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها        1/1000الكتلة على سلم مخطط

.2م 500تتجاوز 

(الملغى) نص 176-91إضافة إلى ذلك أنه فیما یخص التصامیم في المرسوم التنفیذي 

.1/50هو تلف التصامیم تعد على سلم واحد و المشرع الجزائري على أن مخ

.السالف الذكرتسلیمها، دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و المح، 19-15من المرسوم التنفیذي43نظر المادة ا _)1(
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فصّل المشرع فیما یخص سلم 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 43أما في المادة 

، ونبین ذلك فیما یلي :إلى مساحة البنایاتبالنظر صامیم المختلفةالت

بالنسبة للبنایات التي تقل مساحة        1/50التصامیم التي تعد على سلم 

.2م 300مشتملاتها 

بالنسبة للبنایات التى تتراوح مساحة 1/100التصامیم التي تعد على سلم 

.2م600و  2م300مشتملاتها 

بالنسبة لباقي البنایات.200/1التصامیم التي تعد على سلم 

الملف التقني_3

:<<...على ما یلي من المرسوم السالف الذكر یحتوي الملف التقني 43حسب المادة 

باستثناء مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة ،یجب إرفاق المذكرة بالرسوم البیانیة _1

الضروریة وتتضمن البیانات الآتیة: 

بال كل محل،طاقة إستقعدد العمال و _

طریقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة ،_

للشرب والتطهیر الصالحةلمیاه التوصیل بالغاز و او تصر لأجهزة التموین بالكهرباء وصف مخ_

التهویة ،و 

تصامیم شبكات صرف المیاه المستعملة ،_

تخزینها بالنسبة ر لهیئات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها و وصف مختص_

،للبنایات الصناعیة

النجدة من الحرائق ،الوسائل الخاصة بالدفاع و _

ط،المحیصحة العمومیة وبالزراعة و كمیاتها المضرة بالنوع المواد السائلة والصلبة والغازیة و _

التصفیة ، جهزة المعالجة والتخزین و املة المصروفة وانبعاث الغازات و الموجودة في المیاه المستع

سات مؤسالات الاستعمال الصناعي والتجاري،و مستوى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذ_

،المخصصة لاستقبال الجمهور
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تتضمن دراسة الهندسة المدنیة :_2

یوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة، یوضح:تقریرا یعده و _

* تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایة،

العناصر التي تكون الهیكل،المنشات و * توضیح أبعاد 

)1(لمعماریة .>>تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف الهندسة ا_

نلاحظ من خلال المادة أعلاه أن المشرع الجزائري، استثنى تقدیم ملف تقني من أصحاب 

43مشاریع السكنات الفردیة. ومن خلال ما احتوته الملفات السالفة الذكر والواردة في نص المادة 

من المرسوم التنفیذي 35أعلاه، وبالمقارنة مع المادة  19- 15 رقم من المرسوم التنفیذي

حدد نوع الملفات التي ترفق بطلب رخصة 43، نجد أن المشرع الجزائري في المادة 91-176

البناء، وتتمثل في ثلاثة ملفات وهي: ملف إداري، ملف متعلق بالهندسة المعماریة، وملف تقني، 

لمرفقة بطلب رخصة البناء في ملف واحد.ذكر الوثائق ا35أما في المادة 

المهندس في الحالة المدنیةتأشیرة المهندس المعماري و _4

على  29-90من القانون 55المعدّلة لأحكام المادة 05-04من القانون 5تنص المادة 

  ي:ما یل

<< یجب أن یتم إعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري 

)2(مهندس معتمدین، في ایطار عقد تسییر المشروع ....>>و 

<< یجب أن تعد ما یلي:19-15من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  44تضیف المادة 

طلب رخصة البناء الوثائق المتعلقة بالتصمیم المعماري وبدراسات الهندسة المدنیة المرفقة ب

)3(المدنیة... وتؤشّر من طرفیهما...>>بالاشتراك بین مهندس معماري ومهندس في الحالة 

.السالف الذكرتسلیمها، دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و ، المح19-15من المرسوم التنفیذي 43نظر المادة ا _)1(

.، السالف الذكرالتعمیرو المتعلق بالتهیئة 29-90قانون رقم لل تممالمعدل و الم، 04/05رقم  نمن القانو 5نظر المادةا_)2(

.السالف الذكر، 19-15رسوم التنفیذي رقم من الم 1فقرة  44نظر المادة ا_)3(
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یُفهم من المادتین السالفتین الذكر أنه على المعني بطلب رخصة البناء أن یستعین إلزامیا 

ئق المتعلقة بالتصمیم في إعداد مشاریع البناء والوثابمهندس معماري ومهندس في الحالة المدنیة

بطلب رخصة البناء.دراسات الهندسة المدنیة التي ترفق المعماري و 

الفرع الثالث

إیداع ملف طلب رخصة البناء

: << یرسل طلب على ما یلي19-15من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  45المادة تنص

) نسخ، بالنسبة لمشاریع البنایات الخاصة 3رخصة البناء والملفات المرفقة به في ثلاث (

بالنسبة لبقیة المشاریع التي تحتاج إلى رأي المصالح ) نسخ 8بالسكنات الفردیة، وفي ثماني (

)1(العمومیة، إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض .>>

منه نستنتج أن إیداع ملف طلب رخصة البناء یكون لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي 

محل وجود قطعة الأرض المراد البناء علیها.

: << یسجّل تاریخ إیداع الطلب بوصل یسلمه ن نفس المادة أعلاهم 3و 2تضیف الفقرتین 

رئیس المجلس الشعبي البلدي في نفس الیوم، بعد التحقق من الوثائق الضروریة التي ینبغي 

أن تكون مطابقة لتشكیل الملفات على النحو المنصوص علیه.

نموذج منه بالملحق بهذا یوضح نوع الوثائق المقدمة بطریقة مفصلة على الوصل الذي یرفق 

)2(المرسوم.>>

المطلب الثاني 

التحقیق في طلب رخصة البناء

إیداع المعني لطلب رخصة البناء و الملفات المرفقة به لدى رئیس المجلس الشعبي بعد

، فإن الإدارة ملزمة 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 45البلدي طبقا لما نصت علیه المادة 

السالف تسلیمها،دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و ، المح19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 1فقرة  45نظر المادة ا_)1(

  الذكر.

.السالف الذكر، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  3و  2فقرة  45نظر المادة ا_)2(
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ا یمات وإصدار قرارها المتعلق بهذمحتوى الملف حسب ما تقتضیه القوانین والتنظقانونا بفحص 

)1(الطلب.

ثم الجیهات في (الفرع الأول) رخصة البناءبالتالي سنتناول مضمون التحقیق في طلب

أخیرا سنتطرق إلى تبیان المصالح طلب رخصة البناء في (الفرع الثاني) و المختصة بالتحقیق في

).ة أثناء التحقیق في (الفرع الثالثالمستشار 

الفرع الأول

مضمون التحقیق في طلب رخصة البناء

<< یتناول تحضیر الطلب على ما یلي:19-15من المرسوم التنفیذي رقم 46تنص المادة 

مات مدى مطابقة مشروع البناء لتوجیهات مخطط شغل الأراضي أو، في حالة عدم وجوده، لتعلی

تعلقة التعمیر و/أو للتعلیمات المنصوص علیها تطبیقا للأحكام المالتوجیهي للتهیئة و المخطط 

التعمیر.بالقواعد العامة للتهیئة و 

البنایة أو البنایات المبرمجة ونوعها ومحل لهذا الغرض ینبغي أن یراعي التحضیر موقعو 

بعین الاعتبار المكان، مع الأخذ سقها معتناإنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام و 

الارتفاقات الإداریة المطبقة على الموقع المعني، وكذا التوجیهات العمومیة توجیهات التعمیر و 

والخاصة الموجودة أو المبرمجة.

كما یجب أن یراعي التحضیر مدى احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في 

اء والفن الجمالي، وفي مجال حمایة البیئة والمحافظة على الاقتصاد میدان الأمن والنظافة والبن

)2(الفلاحي.>>

إلا أنه احتفظ بنفس 176-91نلاحظ أن المشرع الجزائري رغم إلغائه للمرسوم التنفیذي رقم 

.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 46منه، وأدرجها في إطار المادة 38مضمون المادة 

عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق. _(1)

.السالف الذكرتسلیمها، دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و ، المح19- 15 رقم من المرسوم التنفیذي46نظر المادة ا_)2(
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الفرع الثاني

الجیهات المختصة بالتحقیق في طلب رخصة البناء

، نستنتج أن التحقیق في 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  49و  48بعد استقراء المادتین 

الشباك الوحید للولایة.ستویین: الشباك الوحید للبلدیة و طلب رخصة البناء یتم على م

أولا: الشباك الوحید للبلدیة

ختصاص تسلیم رخصة البناء یعود إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي، في حالة ما إذا كان ا

فقرة  48فإن دراسة الطلب یتم من طرف الشباك الوحید للبلدیة وهذا طبقا لما جاء في نص المادة 

)1(.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 1

المصالح في هذه الحالة یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى 

) أیام التي تلي تاریخ 8المستشارة من خلال ممثلیها في الشباك الوحید وذلك في أجل الثمانیة (

)2(.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 48من المادة 2إیداع الطلب، هذا ما ورد في الفقرة 

  الرأي.طلب  استلامثمانیة أیام للرد، من تاریخ للمصالح المستشارة أجل 

عدم الرد في هذا الأجل الممنوح لها، یعتبر سكوتهم موافقة، وذلك بعد تذكیر مدّته وفي حالة 

ساعة بالنسبة للمشاریع الصناعیة المستقبلة للجمهور والمشاریع التي تراعي فیها ضوابط الأمن 48

)3(من نفس المرسوم. 2فقرة  47في الدرجة الأولى فیما یخص معالجة الملفات.هذا طبقا للمادة 

یوم التي تلي 15والشّباك الوحید للبلدیة ملزم بالفصل في طلبات رخص البناء في اجل 

)4(تاریخ إیداع الطلب.

السالف ،تسلیمهالكیفیات تحضیر عقود التعمیر و المحدد،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  48نظر المادة ا_)1(

  الذكر.

.السالف الذكر، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  48نظر المادة ا_)2(

.السالف الذكر،،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  47نظر المادة ا_)3(

.السالف الذكر، 19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 3فقرة  48نظر المادة ا_)4(
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ثانیا: الشباك الوحید للولایة

في حالة ما إذا كان اختصاص تسلیم رخصة البناء یعود إلى الوالي، أو الوزیر المكلف 

بالعمران، فإن دراسة الملف تتم من طرف الشباك الوحید للولایة وهذا طبقا لما جاء في نص المادة 

)1(.19-15من المرسوم التنفیذي 1فقرة  49

) نسخ، 7سال ملف الطلب في سبع (في هذه الحالة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإر 

) أیام 8ذلك في أجل ثمانیة (و  إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأیها بالموافقة،

)2(التالیة لتاریخ إیداع الملف.

یتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة، ویتم إرسال نسخة منه إلى المصالح 

فقرة  49الشباك الوحید للولایة، وذلك طبقا لما نصت علیه المادة المستشارة من خلال ممثلیها في

)3(.19-15من المرسوم التنفیذي  3و 2

والشباك الوحید للولایة الذي یرأسه مدیر التعمیر أو ممثله ملزم بالفصل في الطلبات في أجل 

)4() یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب.15خمسة عشرة (

الجزائري استحدث جهازین للتحقیق في طلب رخصة البناء، هما منه نستنتج أنّ المشرع

من المرسوم  49و 48الشّباك الوحید للبلدیة والشّباك الوحید للولایة، وذلك من خلال المادتین 

، ونحن نرى أن هذا شيء إیجابي أتى به المشرع مقارنة بالمرسوم التنفیذي 19-15التنفیذي 

(الملغى).91/176

أنّ بالنسبة لمواعید التحقیق في طلب رخصة البناء في المرسوم التنفیذي كما یمكن القول

.19-15(الملغى) هي مواعید طویلة عكس ممّا هو علیه في المرسوم التنفیذي 91-176

السالف ، تسلیمهالكیفیات تحضیر عقود التعمیر و المحدد،19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 1فقرة  49نظر المادة ا_)1(

.الذكر

.157.إقلولي، أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص_)2(

.السالف الذكر، ،19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 3و 2فقرة  49نظر المادة ا_)3(

.السالف الذكر، 19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 4فقرة  49نظر المادة ا_)4(
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الفرع الثالث

المصالح المستشارة أثناء التحقیق

من المرسوم  3رةفق 47تم النص على المصالح المستشارة أثناء التحقیق في نص المادة 

تتمثل فیما یلي:و  19-15التنفیذي 

مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة._

بنایة مصالح الحمایة المدنیة لتشیید بنایات ذات استعمال صناعي أو تجاري وبصفة عامة كل _

تكون موضوع كذا بالنسبة لتشیید بنایات سكنیة هامة التي یمكن أن تستعمل لاستقبال الجمهور و 

تبعات خاصة لاسیما فیما یتعلق بمحاربة الحرائق.

المصالح المختصّة بالأماكن والآثار التاریخیة والسیاحیة، عندما تكون مشاریع البنایات موجودة _

في مناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشریع المعمول به.

من القانون 49ار أحكام المادة مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة، في إط_

90-29.

)1(مصلحة الدولة المكلفة بالبیئة على مستوى الولایة._

  الرأي.طلب  استلامثمانیة أیام للرد، من تاریخ لمصالح المستشارة أجلل _

وفي حالة عدم الرد في هذا الأجل الممنوح لها، یعتبر سكوتهم موافقة، وذلك بعد تذكیر مدّته 

بالنسبة للمشاریع الصناعیة المستقبلة للجمهور والمشاریع التي تراعي فیها ضوابط الأمن ساعة 48

)2(من نفس المرسوم. 2فقرة  47هذا طبقا للمادة ، في الدرجة الأولى فیما یخص معالجة الملفات

المطلب الثالث

  مظلّ إلى التّ  هاومدى إمكانیة لجوء طالبطلب رخصة البناءالبت في 

على الجهة المختصة رخصة البناء  طلببالملف المتعلقدراسةو  التحقیقالانتهاء منبعد 

، سواء بالموافقة على منح الرخصة، أو أن تصدر قرارها بشأن طلب الحصول على الرخصة

السالف تسلیمها، دد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و ، المح19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 3فقرة  47نظر المادة ا_)1(

   .الذكر

.السالف الذكر، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  47نظر المادة ا_)2(
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، هذا ما سنتناوله في (الفرع الأول) تحت عنوان البت برفض منحها، أو بتأجیل البت في الطلب

برخصة البناء.في القرار المتعلق 

یقوم بالتظلم به المخاطب به أو سیعترض علیه، فضىسیر حتماوبعد صدور القرار النهائي

دى مالإداري أمام الجهة المختصة بذلك. هذا ما سنتطرق إلیه في (الفرع الثاني) تحت عنوان 

.رخصة البناء إلى التظلمصاحب طلب إمكانیة لجوء

الفرع الأول

رخصة البناء طلب البت في

للوصول إلى القرار النهائي المتعلق برخصة البناء یجب تحدید الجهة المختصة بمنح رخصة 

كذا إصدار القرار المتعلق بالرخصة (ثانیا).)، و البناء (أولا

أولا: الجهات المختصة بمنح رخصة البناء

تنفیذيالتعمیر وكذا المرسوم الالمتعلق بالتهیئة و 29-90لقد نص القانون رقم 

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،على الجهات المختصة بإصدار القرار 15-19

المتعلق برخصة البناء وتتمثل فیما یلي :

اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء_1

إذا توفرت الشروط المتعلقة برخصة البناء، المنصوص علیها في النصوص التشریعیة 

والتنظیمیة المنظمة لرخصة البناء، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي في غیر الحالات الواردة في 

، یختص بمنح رخصة البناء للمعني، هذا طبقا لما جاء 29-90من القانون  67و  66المادتین 

)1(من نفس القانون. 65ة في نص الماد

19-15من المرسوم التنفیذي 49، نجد المادة 29-90رقم  نإلى جانب ما جاء في القانو 

یختص فیها كل من الوالي والوزیر المكلف بالعمران على سبیل الحصر،التينصت على الحالات 

)2(لرخص لرئیس المجلس الشعبي البلدي.اوترك اختصاص تسلیم باقي 

.124مهزول عیسى، المرجع السابق، ص_)1(

.السالف الذكرتسلیمها، ر و ، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمی19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49نظر المادة ا_)2(
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من 95، نجد المادة 19-15، والمرسوم التنفیذي 29-90إلى ما جاء في القانون بالإضافة 

مجلس << یسلم رئیس التضمن قانون البلدیة نصت على ما یلي:م، ال10-11القانون رقم 

التجزئة حسب الشروط والكیفیات المحددة في التشریع الهدم و الشعبي البلدي رخص البناء و 

)1(التنظیم المعمول بهما.>>و 

بالتالي فمنح رخصة البناء من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص یكون أحیانا 

)2(بصفته ممثلا للبلدیة، وأحیانا أخرى بصفته ممثلا للدولة.

الحالة التي یكون فیها ممثلا للبلدیة _أ

بالنسبة یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیم رخصة البناء بصفته ممثلا للبلدیة

لجمیع الاقتطاعات أو البناءات الواقعة في قطاع یغطّیه مخطط شغل الأراضي، ویوافي في هذه 

)3(الحالة الوالي بنسخة من الرخصة.

الحالة التي یكون فیها ممثلا للدولة _ب

یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیم رخصة البناء بصفته ممثلا للدولة في حالة 

)4(، بعد الإطلاع على الرأي الموافق للوالي.الأراضيغیاب مخطط شغل 

هذا عكس ما جاء به المشرع الفرنسي، حیث جعل تسلّم طلب منح رخصة البناء، ومنح 

ء بصفته ممثلا للدولة أو رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي فقط، سوا

)5(بصفته ممثلا للبلدیة.

في منح نستنتج أن الوالي یختص29-90من القانون رقم 66من خلال نص المادة 

رخصة البناء في الحالات التالیة:

، صادر 37عدد .ج.ج ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22، مؤرخ في 10-11من القانون رقم95نظر المادة ا_)1(

.2011جویلیة  13في 

.94.شیخ سناء، شیخ نسیمة، المرجع السابق، ص_)2(

.لسالف الذكرا التعمیر،بالتهیئة و المتعلق ،29- 90رقم من القانون  2فقرة  66نظر المادة ا_)3(

.السالف الذكر، 29-90من القانون رقم  3فقرة  66نظر المادة ا_)4(
Pratique de Droit de l’urbanisme (Urbanisme Réglementaire, Individuel et Opérationnel),Gérard,Patrick)_5(

éditions Eyrolles, Paris, 2007, Page. 124, 125, 126.
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اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء_2

هیاكلها العمومیة.المنجزة لحساب الدولة والولایة و المنشآتو  البنایات_

الإستراتیجیة.كذلك المواد منشآت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة و _

، 48، 46، 45، 44البنایات الواقعة في المناطق المشار إلیها في المواد اقتطاعات الأرض و _

)1(.التي لا یحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق علیه29-90من القانون رقم 49

ن للوالي في تسلیم رخصة اختصاصین آخری 19-15 رقم من المرسوم التنفیذي49تضیف المادة 

هما :البناء و 

مشاریع التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة._

وحدة 600وحدة سكنیة و یقل عن 200مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكناتها _

)2(سكنیة.

أتت بجدید وهو إضافة 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49نلاحظ أن المادة 

من 29-90رخصة البناء، بالإضافة إلى ما منح له القانون رقم اختصاصین للوالي في منح 

منه.66اختصاصات بموجب المادة 

الوزیر المكلف بالعمران بمنح رخصة البناءاختصاص_3

یختص الوزیر المكلف بالتعمیر بإصدار رخصة البناء في المشاریع ذات المصلحة الجهویة 

من 66هذا طبقا لما جاء في نص المادة )4(الولاة المعنیین،بعد أخذ رأي الوالي أو )3(أو الوطنیة،

)5(.29-90القانون رقم 

حالات أخرى أین یختص فیها الوزیر المكلف 19-15من المرسوم التنفیذي 49تضیف المادة 

بالعمران بتسلیم رخصة البناء وذلك في المشاریع التالیة:

.السالف الذكرالمتعلق بالتهیئة والتعمیر،،29-90ن رقم من القانو 66نظر المادة ا_)1(

.السالف الذكرتسلیمها، و  رمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمی، ال19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49نظر المادة ا_)2(

.374.حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، المرجع السابق، ص_)3(

.106.لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص_)4(

.السالف الذكر،29-90من القانون رقم 66المادة نظرا_)5(



المفاهیمي لرخصة البناء الإطار                                                  الفصل الأول:

43

التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة وطنیة._

وحدة سكنیة.600مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها یساوي أو یتعدى _

الأشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیة ومؤسساتها _

العمومیة وأصحاب الامتیاز.

)1(ة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة.المنشآت المنتج_

تبین لنا أنّ المشرع الجزائري وسع في اختصاصات الوزیر المكلف بالتعمیر في منح رخصة 

من المرسوم 49) اختصاصات له، وذلك بموجب نص المادة 4البناء، حیث أضاف أربعة (

صة البناء بالنسبة ، في حین كان له اختصاص وحید یتمثل في منح رخ19-15التنفیذي رقم 

من القانون 66للمشاریع ذات المصلحة الجهویة أو الوطنیة، هذا طبقا لما جاء في نص المادة 

  .  29-90رقم 

ثانیا: إصدار القرار المتعلق برخصة البناء

التحقق في الملف، یتعین على الجهة المختصة أن تصدر قرارها بشأن بعد دراسة الطلب و 

لقرار الموافقة أي منح رخصة البناء، أو قرار بإصدارهاطلب الحصول على رخصة البناء، سواء 

تأجیل البت في الطلب. أورفض منح الرخصة، 

قرار منح رخصة البناء_1

صدور قرار منح رخصة البناء_ أ

رخصة البناء جمیع الشروط المنصوص علیها قانونا فإن الجهة الإداریة إذا استوفى طلب 

 2فقرة  50حسب المادة ففي هذه الحالة و )2(المختصة تصدر قرارها بالموافقة على منح الرخصة.

تبلغ السلطة المختصة قرار الرخصة مرفقا بنسخة من الملف 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 

)3(.إلى صاحب الطلب

.السالف الذكرالمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49نظر المادة ا_)1(

.36.طرق الطعن فیها، المرجع السابق، صو ان الفردیة عزري الزین، قرارات العمر _)2(

.السالف الذكر، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  50نظر المادة ا_)3(
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<< یبلغ صاحب الطلب على ما یلي : 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 55المادة تنص

بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشیرة على التصامیم 

المعماریة، من طرف :

مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في حالة تسلیم الرخصة من طرف رئیس المجلس الشعبي _

ي،البلد

المصالح المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة في حالة تسلیم الرخصة من طرف الوالي،_

المدیریة العامة للتعمیر والهندسة المعماریة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة _

تسلیم الرخصة من طرف الوزیر المكلف بالعمران،

بمقر المجلس الشعبي البلدي.توضع نسخة مؤشرا علیها تحت تصرف الجمهور

تحفظ نسخة مؤشرا علیها مرفقة بالقرار في أرشیف المدیریة المكلفة بالعمران على مستوى 

الولایة .

تحفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة البناء، بالنسخة الأخیرة المؤشر علیها من و 

)1(القرار.>>

نشر القرار و تبلیغه _ب

ذلك بمقر المجلس الشعبي البناء إجراء وجوبي، ویكونیعتبر نشر قرار منح رخصة 

من المرسوم التنفیذي 56شهر واحد، طبقا لما جاء في نص المادة سنة و لمدة البلدي،

)2(.19-15رقم 

، فالقرار المتعلق برخصة البناء یجب أن یُبلّغ إلى صاحبه، إذ تنص المادة لتبلیغلأما بالنسبة 

<< بجب تبلیغ القرار المتضمن رخصة البناء من المرسوم على ما یلي:من نفس  1فقرة  51

.السالف الذكر، یات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالمحدد لكیف، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 55نظر المادة ا_)1(

.السالف الذكر، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 56نظر المادة ا_)2(
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صرف رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب بصفة إلزامیة، في جمیع الحالات خلال 

)1(العشرین یوما الموالیة لتاریخ إیداع  الطلب...>>

القرار الإیجابي الذي << یبلغ من نفس المرسوم على ما یلي: 2فقرة  50كما نصت المادة 

)2(یرفق نموذج منه بهذا المرسوم إلى صاحب الطلب مرفقا بنسخة من ملف الطلب.>>

نستنتج من المادتین المذكورتین أعلاه أن تبلیغ صاحب طلب رخصة البناء بقرار منح هذه 

یجب علیه یعتبر إجراء وجوبي، یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتقیّد به، كما الأخیرة 

أن یحترم المدة المحددة لذلك.

مدة صلاحیة رخصة البناء _ج

بالتالي إذا تم منح رخصة البناء، على ن، و یعتبر الحق في البناء حقا محددا من حیث الزما

الآجالوعلیه أن یستكمل البناء في )3(صاحبها أن یشرع في تنفیذ الأشغال المرخص له بإنشائها،

المحددة لذلك الآجاللها في  استكمالهفي حالة عدم و المحددة في القرار المتضمّن رخصة البناء، 

اعتُبرت رخصة البناء ملغاة.

في حالة ما إذا أراد المعني استئناف أشغال البناء بعد انتهاء الأجل المحدد في القرار 

البناء إجباریا، یتم إعداد المتضمّن رخصة البناء، علیه تقدیم طلب جدید للحصول على رخصة

هذه الأخیرة دون إجراء دراسة جدیدة، لكن شرط أن لا تتطوّر إجراءات التهیئة والتعمیر وتوجیهاتها 

مخالف للتجدید، إضافة إلى أن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى التي تم باتجاه

تسلیمها.

السالف المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  51نظر المادة ا_)1(

.الذكر

.السالف الذكر، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  50نظر المادة ا_)2(

.59محمد سبتي، المرجع السابق، ص_)3(
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تشیید بنایة أو مجموعة من البنایات في مرحلة أو عدة أمّا إذا تم تسلیم رخصة البناء قصد 

مراحل،  ولم یتم إتمام المرحلة في الأجل المحدد في القرار المتضمّن رخصة البناء، تعد هذه 

)1(الأخیرة كذلك ملغاة.

تضمّن هذه الأخیرة، وذلك بمراعاة نوعیّة منه فمدّة صلاحیة رخصة البناء تحدّد في القرار الم

ا یستهلكه من وقت.المشروع وم

المحدّد لقواعد مطابقة 15-08من القانون  2فقرة  6إضافة إلى ما سبق تنص المادة 

<< تصبح رخصة البناء غیر صالحة إذا لم یشرع في البناء البنایات وإتمام إنجازها على ما یلي:

)2(من تاریخ تسلیمها.>>ابتداء)1في أجل سنة (

المُرخّص لهالتزامات _د

منح رخصة البناء لصاحبها یترتّب عنه عدّة التزامات وواجبات على المُرخّص لهإنّ 

والتقیّد بها، نذكر منها ما یلي:احترامها

* وضع اللافتة القانونیة:

على المستفید من رخصة البناء أن یضع خلال فترة عمل الورشة لوحة مستطیلة الشكل، 

سم، توضّح مراجع رخصة البناء الممنوحة، ونوع 80تكون مرئیة من الخارج، تتجاوز أبعادها 

البناء وارتفاعه ومساحة القطعة الأرضیة، تاریخ افتتاح الورشة، التاریخ المرتقب لإنهاء الأشغال، 

وإن اقتضى الأمر اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، وكذا اسم المؤسسة المكلّفة بإنجاز 

)3(الأشغال.

.السالف الذكر، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 57نظر المادة ا_)1(

السالف الذكرإتمام إنجازها،قواعد مطابقة البنایات و ل حددالم، 15-08من القانون رقم  2فقرة  6نظر المادة ا_)2(

.السالف الذكر، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 60نظر المادة ا _)3(
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الأشغال* احترام أجال إتمام 

المنصوص علیها في القرار المتضمّن رخصة البناء، وباعتبار هذا الأخیر قرارا الآجالهي 

إداریا إذن له مدّة قانونیة محدّدة ینتهي بها أثره القانوني، وتبدأ هذه المدّة من تاریخ النفاذ إلى غایة 

)1(نهایة عادیة وطبیعیة.انتهائها

بمدّة زمنیة محدودة، على المُرخّص له بالبناء احترام مدّة مقیّدةفرخصة البناء إذن

)2(صلاحیّتها، وتنفیذ الأشغال خلال الآجال المحدّدة في الرّخصة وإلاّ عُدّت لاغیة.

:المادیة المحدّدة في رخصة البناءاحترام المواصفات التّقنیّة و *

التزامه باحترام القرار المتضمّن إن من أهم الالتزامات القانونیة التي تقع على المُرخّص له،

هي محدّدة في  ارخصة البناء، وتنفیذ مشروعه بمواصفاته التقّنیة والمادیة والجمالیة، كم

)3(الرخصة.

* الالتزام بإعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي بإنهاء الأشغال

یجب على المالك أو صاحب <<على ما یلي:29-90من القانون رقم 56تنص المادة 

)4(المشروع أن یشعر رئیس المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة.>>

نستنتج من المادة أن على صاحب رخصة البناء أن یلتزم بإشعار رئیس المجلس الشعبي 

البلدي بانتهاء الأشغال لكي یتحصّل على شهادة المطابقة.

) یوما ابتداءا من 30من رخصة البناء أن یودع تصریحا خلال أجل ثلاثین (وعلى المستفید 

تاریخ الانتهاء من الأشغال، بمقر المجلس الشعبي البلدي، مقابل وصل إیداع یُسلّم له في نفس 

)5(الیوم، قصد الحصول على رخصة البناء.

، عدد مجلة الحقوق والحریاتكمال محمد الأمین ، " التزامات المرخّص له ومسؤولیته في مادة البناء والتعمیر" ، _)1(

.377.، ص2013تجریبي، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

لتعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، اء كآلیة رقابة في مجال التهیئة و منصوري كریمة، رخصة البنا_)2(

.82-81ص.، 2015/2016محمد خیضر، بسكرة العلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و 

.377.، صالسابقالمرجع ، كمال محمد الأمین ،" التزامات المرخّص له ومسؤولیته في مادة البناء والتعمیر"_)3(

.السالف الذكرالتعمیر، ، المتعلق بالتهیئة و 29-90ن رقم من القانو 56المادة نظر ا_)4(

.السالف الذكر، المحدّد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، 15-08من القانون رقم 66نظر المادة ا_)5(
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قرار رفض منح رخصة البناء_2

أي في حالة ما إذا )1(،ض منح رخصة البناء قرار مسببافي هذه الحالة یجب أن یكون قرار رف

المتعلقة التنظیمیة و الطلب غیر مستوف للشروط المنصوص علیها في النصوص التشریعیة و كان 

)2(بالعمران.

الرفض الوجوبي:  _أ

لا یمكن رفض طلب رخصة <<على ما یلي:29-90من القانون رقم 62المادة تنص

الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون.أو التجزئة أوالبناء 

في حالة الرفض أو التحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن یكون و 

)3(معللا قانونا.>>

من المرسوم  3و 1فقرة  52یتم رفض منح رخصة البناء وجوبیا في حالات حددتها المادة 

لات فیما یلي: اهذه الح، وتتمثل 19-15التنفیذي رقم 

حالة ما إذا كان المشروع المتعلق بالبناء لا یوافق أحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه -

الذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي أو الأراضي في طور المصادقة علیه و أو مخطط شغل

مطابقا لوثیقة تحل محل ذلك.                                                     

مطابقا لتوجیهات رخصة  إذا كان أة إلاّ لا یمكن الترخیص بالبناء الذي یشیّد على أراضي مجزّ –

وفي حالة تواجد الأرض المجزّأة ضمن ،الأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزأةالتجزئة و 

مخطط شغل الأراضي المصادق علیه، فإنّ أحكام مخطط شغل الأراضي هي التي تأُخذ بعین 

)4(الاعتبار.

، دار هومة للطباعة 2003تحلیلیة، طبعةو لعقاري، دراسة وصفیة سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه ا_)1(

.218.، ص2003التوزیع، الجزائر، والنشر و 

.75.منصوري كریمة، المرجع السابق، ص_)2(

.السالف الذكرالمتعلق بالتهیئة و التعمیر،،29-90ن رقم من القانو 62نظر المادة ا_)3(

، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  3و 1فقرة  52نظر المادة ا_)4(

.السالف الذكر
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الرفض الجوازي :_ب

)1(.للإدارة المختصة سلطة تقدیریة في منح الترخیص بالبناء أو رفض منحه

<< یمكن أن  یمنع على ما یلي:19-15من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة  52تنص المادة 

الترخیص بالبناء في البلدیات التي لا تملك الوثائق المبینة في الفقرة أعلاه إذا كان مشروع 

المنصوص علیها تطبیقا أو للتوجیهاتر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر و/البناء غی

)2(.>>للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیر

نستنتج من المادة أن المشرع الجزائري منح الجهة الإداریة المختصة بمنح رخصة البناء 

قرار رفض منح رخصة البناء، وذلك في حالة ما إذا كان مشروع البناء اتخاذسلطة تقدیریة في 

كان مشروع البناء غیر و یقع في بلدیة لیس بها مخطط شغل الأراضي أو وثیقة تحل محل ذلك، 

التعمیر و/أو للتوجیهات المنصوص علیها تطبیقا للأحكام مخطط التهیئة و مطابق لتوجیهات

.التعمیرددة في القواعد العامة للتهیئة و المح

قرار تأجیل الفصل في طلب رخصة البناء:_3

<< یمكن أن یكون طلب رخصة على أنه:29-90من القانون رقم 64تنص المادة 

تأجیل یفصل فیه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسلیم التجزئة أو البناء محل 

)3(التعمیر في حالة الإعداد.>>لبناء عندما تكون أداة التهیئة و رخصة التجزئة أو رخصة ا

المذكورة أعلاه أن قرار تأجیل 29-90من القانون رقم 64نلاحظ من خلال استقرائنا للمادة 

ن یتجاوز سنة.منح رخصة البناء لا یمكن أ

<< یمكن أن یكون طلب ما یلي: 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 53تضیف المادة 

رخصة البناء محل قرار تأجیل یتم الفصل فیه.

تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجیل الفصل قي ذلك.

.السالف الذكرالتعمیر، ، المتعلق بالتهیئة و 29-90ن رقم من القانو 62نظر المادة ا_)1(

السالفالمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  52نظر المادة ا_)2(

  . الذكر

.السالف الذكر،29-90من القانون رقم 64نظر المادة ا_)3(
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داخلة ضمن مساحة لدراسة یصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء 

التهیئة والتعمیر الجاریة والمنصوص علیها بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما.

یصدر قرار التأجیل خلال الأجل المحدد للتحضیر، 

)1(لا یمكن أن یتجاوز سنة واحدة.>>و 

على  19-15من المرسوم التنفیذي 53أن المشرع الجزائري أكد أیضا في المادة نلاحظ

ضرورة أن لا یتجاوز التأجیل سنة واحدة، وأن یكون هذا الأخیر مسببا.

  ي الفرع الثان

مدى إمكانیة لجوء صاحب طلب رخصة البناء إلى التظلم

من قانون الإجراءات المدنیة  1فقرة  830النص على مسألة التظلم في نص المادة تم

ي بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى والإداریة، حیث یجوز حسب هذه المادة للشخص المعن

)2(الجهة الإداریة مصدرة القرار.

<< یمكن طالب رخصة البناء أو على ما یلي:29-90من القانون رقم 63تنص المادة 

التجزئة أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة 

)3(السلمیة أو رفضها له.>>القضائیة المختصة في حالة السلطة 

أنّ المشرع الجزائري جعل مسالة تقدیم التظلم 29-90القانون رقم من 63یُفهم من المادة

اللجوء إلى ء إلى الجهة الإداریة مباشرة، أوالإداري مسألة جوازیة ولیست إلزامیة، أي جعل اللجو 

أمرا جعل مسألة التظلمبصیاغة أخرى، و لتي  أصدرت القرارالقضاء دون رفع تظلّم إلى الجهة ا

على أنه یمكن لطالب رخصة البناء غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدّم طعنا سلّمیا أو یرفع اختیاریا

قضیة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة سكوت السلطة السلّمیّة أو رفضها للطعن المقدّم من 

طرف المعني.

.السالف الذكر، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 53انظر المادة _)1(

، 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 1فقرة  830انظر المادة _)2(

.2008أفریل 23، صادر في 21عدد  .ج.جیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج.ر

.السالف الذكر، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 29-90من القانون رقم 63انظر المادة _)3(
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الحالات التي یمكن فیها لطالب رخصة البناء أن یلجأ إلى وفي هذا الشأن سنتطرق إلى ذكر 

المختصة بالفصل في التظلّم (ثانیا).الجهاتالتظلّم (أولا)، وتبیان 

أولا: حالات لجوء طالب رخصة البناء إلى التظلّم

إلى الجهة الإداریة المختصة وذلك لإیداع اختیاریایحق لصاحب طلب رخصة البناء اللجوء 

63ي المادة لجوئه إلى الجیهات القضائیة، وذلك حسب الحالات المنصوص علیها فه قبلطعن

.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 62المادة ، و 29-90من القانون 

<< یمكن صاحب الطلب على ما یلي: 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 62تنص المادة 

حالة عدم الرد من طرف السلطة المختصة في الذي لم یقتنع بالرد الذي تم تبلیغه به، أو في 

في هذه الحالة تكون مدة أجل ا قابل وصل إیداع لدى الولایة، و الآجال المطلوبة، أن یودع طعن

) یوما.15تسلیم الرخصة أو الرفض المبرر خمسة عشر (

خلال یمكن صاحب الطلب أن یودع طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة بالعمران، في حالة عدم الرد 

المدة المحددة التي تلي تاریخ إیداع الطعن. 

في هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة بالولایة، على 

، بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض ة من طرفهاأساس المعلومات المرسل

من تاریخ إیداع الطعن. یمكن رفع دعوى لدى ) یوما، ابتداء 15المبرر في أجل خمسة عشرة (

)1(الجهة القضائیة المختصة.>>

حالة عدم الاقتناع برد الإدارة_1

في حالة عدم اقتناع صاحب طلب رخصة البناء بالرد الذي أصدرته الإدارة والمتعلق برفض 

أو أن یرفع منحه رخصة البناء، یحق له أن یودع طعنا أمام الجیهات الإداریة المختصة بذلك،

لسلطة  السّلمیّة أو رفضها للطعن.القضیة مباشرة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة سكوت ا

.السالف الذكرالمحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 62انظر المادة -)1(
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حالة سكوت الإدارة_2

أي حالة عدم رد الإدارة على طلب رخصة البناء في الآجال المحددة لذلك، وفي هذه الحالة 

الإدارة المختصة، أو أن یرفع الجهاتأیضا یحق لصاحب طلب رخصة البناء أن یقدم طعنا لدى 

أمام الجهة القضائیة المختصة. دعوى

هات المختصة بالفصل في التظلمثانیا: الج

یعود الاختصاص بالفصل في التظلم الذي یقدّمه صاحب طلب رخصة البناء، في حالة عدم 

المكلفة بالعمران.الوزارة و في حالة سكوتها، إلى الولایة و اقتناع هذا الأخیر برد الإدارة أ

الولایة _1

، و ذلك إیداعلصاحب طلب رخصة البناء الحق في أن یودع طعنا لدى الولایة مقابل وصل 

في الحالات المذكورة أعلاه.

) یوما.15تكون مدة أجل تسلیم الرخصة أو الرفض المبرر محددة بخمسة عشرة (

الوزارة المكلفة بالعمران_2

التيبعد أن یودع المعني طعنه لدى الولایة، ولم ترد هذه الأخیرة علیه في المدة المحددة 

الطعن، یحق له أن یودع طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة بالعمران.إیداعتاریخ تلي

مصالح التعمیر الخاصة بالولایة على مصالح الوزارة المكلفة بالعمران وفي هذه الحالة تأمر

بأن تردّ بالإیجاب على صاحب الطلب أو أن تخطره بالرفض علومات المرسلة من طرفها أساس الم

)1(یوم ابتداء من تاریخ ایداع الطعن.15المبرّر، وذلك في أجل 

من المرسوم التنفیذي رقم15-19، المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر، السالف الذكر. (1)-انظر المادة 62
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أشكالا من أهمها نذكر منازعات رخصة عمیر في القانون الجزائري صورا و التتتخذ منازعات 

.القضائیةالجهاتعلى مستوى انتشاراالبناء، إذ هي الأكثر 

صادر عن هیئة إداریة مختصة للقیام ببناء جدید أو إداریا البناء قراراباعتبار أن رخصة و 

تغییر بناء موجود فإنها ستكون محلا لعدة نزاعات تطرح أمام القضاء. 

للقضاء دور في تنظیم النشاط العمراني یظهر من خلال مراقبة تطبیق أحكام قانون العمران و  

.بما یحقق هذا التنظیم، أي تنظیم النشاط العمراني

قضاء یعود إلى التنوع النزعات حول رخصة البناء، فإن الاختصاص بشأنها لكثرة و نظرا و  

الإدارة، أو إلى القضاء ا یكون النزاع بین طالب الرخصة و هذا عندم( المبحث الأول ) و  الإداري

الجزائي (المبحث الثاني).
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المبحث الأول

المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري

عند نشوء نزاع اري یصدر عن جهة إداریة مختصة، و تمنح رخصة البناء بموجب قرار إد

یعود الاختصاص في الفصل فیه إلى القضاء الإداري، ، و حول هذا القرار یكیف على أنه نزاع إداري

وفي حالة ما إذا نتج عن القرار الإداري ظرفا استعجالیا یتم اللجوء إلى قاضي الاستعجال الإداري 

وذلك بغرض وقف تنفیذ القرار الإداري غیر الشرعي، أو لوقف أشغال البناء (المطلب الأول) أما إذ 

لم یتوفر الاستعجال یتم اللجوء إلى قاضي الموضوع وذلك إما لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري، أو 

لرفع دعوى التعویض، (المطلب الثاني).

المطلب الأول

اري في منازعات رخصة البناءل الإداختصاص قاضي الاستعجا

نظرا لتعقد العلاقات بین الإدارة و  )1(یتجزأ من القضاء الإداري،یعتبر قضاء الاستعجال جزء لا

والمواطن وكذا كثرة النزاعات التي تثور بینهم، یتم اللجوء إلى عرض هذه القضایا على قاضي 

إذ یلعب القضاء الاستعجالي دورا الاستعجالي وذلك عندما یتطلب الأمر حمایة قضائیة عاجلة، 

.مهما في حل المنازعات الناتجة عن رخصة البناء

لقرار المتعلق ا وى وقف تنفیذقسمنا هذا المطلب إلى فرعین حیث سنتناول في (الفرع الأول) دع

في (الفرع الثاني) سنتطرق إلى أثر وقف تنفیذ القرار المتعلق برخصة البناء. برخصة البناء، و 

الأولالفرع 

دعوى وقف تنفیذ القرار المتعلق برخصة البناء

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري <<من ق إ م و إ على ما یلي:  1فقرة  919 تنص المادة

یكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بوقف ولو بالرفض، و 

ك، ـــال تبرر ذلــــت ظروف الاستعجــــكانذ آثار معینة منه متى ـــرار أو وقف تنفیــــتنفیذ هذا الق

بركایل رضیة، الدعوى الإداریة الإستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  _(1)

في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2014، 

ص. 12. 
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شك جدي حول مشروعیة متى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه احداث و 

)1(القرار.>>

أعلاه أن القاضي الاستعجالي یتدخل لوقف تنفیذ القرار  1فقرة  919نستنتج من المادة 

اص متى ظهر للقاضي وجود وجه خظروف الاستعجال المبررة و فر فیهالإداري الذي یشترط أن تتو 

 أو یكون موضوع طلب إلغاء القرار كليشكا جدیا حول مشروعیة القرار، و من شأنه أن یحدث

بالتالي یجوز للقاضي الاستعجالي أن یأمر بوقف تنفیذ القرار أو وقف آثار معینة منه.جزئي، و 

خصة التنفیذ یفصل في طلب إلغاء القرار(المتعلق بر عندما یقضي القاضي الاستعجالي بوقف و 

)2(البناء) في أقرب الآجال، وینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلب.

قابلة للتنفیذ رغم الطعن فیها بالإلغاء، فدعوى الإلغاء التي ترفع رخصة البناء تمتاز بأنهاو 

هذا ما یجعل بعض الوضعیاتوجاهي بشأنها، و صدور قرار قضائي ضدها تتطلب وقتا طویلا ل

)3(تفلت من الرقابة القضائیة.

وضع المشرع الجزائري آلیة قانونیة تتمثل في رفع دعوى تفادي مثل هذه الوضعیات من أجلو 

)4(أمام القضاء الاستعجالي لوقف تنفیذ القرار المطعون فیه.

مكن یشترط توفر شرطین أساسیین لا یلقبول طلب وقف تنفیذ القرار المتعلق برخصة البناءو 

(أولا)، اء ــــرار المتعلق برخصة البنــــــوى إلغاء القــــــــفیذ بدعــــــــف التنــــوى وقـــران دعــــاء عنهما اقتــــالإستغن

وشرط الاستعجال الجدي (ثانیا).

البناءأولا: اقتران دعوى وقف التنفیذ بدعوى إلغاء القرار المتعلق برخصة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،السالف الذكر. القانون رقم 09-08 انظر المادة 919 فقرة 1 من _(1)

انظر المادة 919 فقرة 2 و 3 من القانون رقم 08-09، السالف الذكر. _(2)

القضائي في مادة التعمیر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، كلیة  الاختصاص كمال محمد الأمین، _(3)

تلمسان، 2016/2015، ص. 88.   جامعة أبي بكر بلقاید، قسم الحقوق، الحقوق و العلوم السیاسیة،

بن ناصر سامیة، حدوش ملیكة، الضبط الإداري في مجال العمران، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق،شعبة  _(4)

القانون الاقتصادي للأعمال، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال،جامعة عبد 

الرحمان میرة، بجایة، 2013/2012،  ص. 52.
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تنفیذ القرار إیقافلا یقبل طلب <<إ م و إ على ما یلي: من ق 2فقرة  834تنص المادة 

)1(الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى في الموضوع ...>>

یشترط لقبول دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة اقترانها بدعوى إلغاء ذلك منه فالأصل أنهو 

نفس الحكم على وقف تنفیذ القرار المتعلق برخصة البناء.بالتالي یطبق و  )2(القرار،

أي أن یطلب رافع الدعوى إلغاء القرار المتعلق برخصة البناء من القاضي الاستعجالي وقف 

تنفیذ ذلك القرار، لأن نفاذ هذا الأخیر قد یؤدي إلى نتائج سیتعذر تداركها أو یحدث ضررا كبیرا 

)3(یصعب رده من طرف الطاعن.

ا: شرط الاستعجال الجديثانی

<<...متى كانت ظروف الاستعجال من قانون إ م و إ عبارة 919جاءت في نص المادة 

)4(تبرر ذلك...>>

)5(.<< في حالة الاستعجال القصوى...>>من نفس القانون جاءت عبارة 920المادة في و 

حسب ما جاء في هذه المواد یعتبر الاستعجال شرط من شروط قبول دعوى وقف ومنه و 

عوى وقف دالتنفیذ التي ترفع أمام القاضي الاستعجالي، بالإضافة إلى الشرط المتمثل في اقتران 

التنفیذ بدعوى إلغاء القرار.

 كنإن شرط الاستعجال یتوفر كلما كان من شأن القرار أن یسبب للمدعي أضرارا لا یم

ستحیلیذي ینجم عن تنفیذ القرار جسیما و إصلاحها في حالة إبطال القرار، أو كلما كان الضرر ال

)6(إصلاحه...الخ، فوقف التنفیذ یجب أن یؤسس على أوجه جدیة.

قد یؤدي تنفیذ القرار المتعلق برخصة البناء إلى خلق وضعیات ضارة بالطاعن یتعذر تداركها و 

الناتجة عنها في المستقبل إذا ما ألغي القرار المطعون فیه.أو إصلاح الأضرار 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر.  انظر المادة 834 فقرة 2 من القانون رقم 09-08، _(1)

عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، د.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2012، ص. 253. _(2)

، المرجع السابق، ص. 89. القضائي في مادة التعمیر الاختصاص كمال محمد الأمین، _(3)

من القانون رقم 08-09، السالف الذكر. انظر المادة 919 _(4)

من القانون رقم08-09، السالف الذكر. انظر المادة 920 _(5)

عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص. 256. _(6)
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خلال الإطلاع على ملف القرار المتعلق برخصة البناء منبعد التأكد من جدیة أوجه إلغاء و 

تفحصه، تستجیب المحكمة لطلب وقف التنفیذ و بالتالي تتفادى الأضرار التي یمكن أن الموضوع و 

ا تبعات یصعب تداركهالمتعلق برخصة البناء من أضرار و تنجم عن التنفیذ الفوري للقرار 

)1(وإصلاحها.

عندما لا یتوفر <<إ م و إ على ما یلي: من ق 1فقرة   924تنص المادة إضافة إلى ذلك

الاستعجال في الطلب، أو یكون غیر مؤسس، یرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر 

)2(مسبب.>>

ض، ـــــلرفه اـــوقف التنفیذ یكون محاللب ـــــــعجال، فطـــــرط الاستـــــر شــــة عدم توفـــأي أنه في حال

الرفض یجب أن یكون مسببا.و 

الفرع الثاني

أثر وقف تنفیذ القرار المتعلق برخصة البناء

یأمر القاضي الإداري الاستعجالي بوقف تنفیذ القرار المتعلق برخصة البناء لتفادي التبعات 

قرار المتعلق ال ذلك بعد تأكده من وجود أسباب جدیة تبرر إلغاءأن تترتب عن تنفیذه، و التي یمكن

منه فوقف التنفیذ له أثر مباشر سواء بالنسبة للمستفید من القرار (أولا) أو بالنسبة برخصة البناء، و 

للإدارة (ثانیا).

أولا: بالنسبة للمستفید من القرار

بعد أن یصدر القاضي الإداري الاستعجالي أمر قضائي بوقف تنفیذ قرار الترخیص بالبناء، 

لیه هذا یترتب عو إلا اعتبر باني غیر مرخص له، و على المستفید منه أن یوقف أعمال البناء 

ء افي مقابل ذلك على الإدارة احترام إجر الإداریة و و المتابعة القانونیة من خلال العقوبات الجنائیة 

)3(وقف التنفیذ إلى غایة صدور قرار نهائي في الموضوع.

ثانیا: بالنسبة للإدارة

القضائي في مادة التعمیر، المرجع السابق، ص. 93. كمال محمد الأمین، الاختصاص _(1)

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر. انظر المادة 924 فقرة 1 من القانون رقم 09-08، _( 2)

.96 - القضائي في مادة التعمیر، المرجع السابق، ص. 95 الاختصاص كمال محمد الأمین، _(3)
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المحكمة الإداریة المختصة حكم بوقف التنفیذ فعلى الجهة الإداریة أن تتوقف فورا إذا أصدرت

في حالة ما إذا استمرت في تنفیذ القرار رغم صدور حكم بوقفه اعتبر و  عن تنفیذ القرار الإداري،

)1(ذلك تعدیا من جانبها.

ذلك الذي صدر أمرا استعجالیا بوقفه و بمعنى أنه على الإدارة أن تلتزم بعدم تنفیذ قرارها 

ن في إذا خالفت ذلك تكو لغاء بموجب قرار قضائي نهائي، و الفصل في موضوع دعوى الإإلى غایة 

وضعیة المتجاوز للسلطة.

المجلس الشعبي البلدي منح الترخیص بالبناء لطالبه المثال عن ذلك: حالة امتناع رئیس و    

)2(حكم أو قرار قضائي بمشروعیة طلبه.رغم صدور

المطلب الثاني

قاضي الإداري في منازعات رخصة البناءالاختصاص 

یمكن أن تثار مسألة تتعلق بمدى مشروعیة بالتالي و  رخصة البناء تمنح بموجب قرار إداري،

لطالب الرخصة الحق فيفإن  تم اثبات وجود سبب غیر مشروع   إذا الحالبطبیعة هذا القرار و 

ن ع وأدعوى الإلغاء (الفرع الأول) متابعة الجهة المصدرة للقرار الغیر مشروع سواء عن طریق 

دعوى التعویض (الفرع الثاني).طریق

الفرع الأول

في دعوى الإلغاء المتعلقة برخصة البناء الإداريقاضي الاختصاص 

ثانیا) سنحاول تبیان أوجه إلغاء القرار (و ،) إلى شروط قبول دعوى الإلغاءسنتطرق (أولا

المتعلق برخصة البناء.

أولا: شروط قبول دعوى الإلغاء

ثل فیما تتمعدة شروط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري المتعلق برخصة البناء یجب توفر 

یلي:

الشرط المتعلق بالقرار المتضمن رخصة البناء_1

عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص. 262. _(1)

القضائي في مادة التعمیر، المرجع السابق، ص. 97. الاختصاص كمال محمد الأمین، _(2)
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الأعمال  نتكیف تراخیص أعمال البناء من الناحیة القانونیة على أنها قرارات إداریة أي عمل م

هو ذلك العمل فالقرار الإداري <<)1(،تتمیز بالخصائص العامة للقرارات الإداریةالإداریة القانونیة، و 

الإداریة في الدولة وبإرادتها المنفردة والملزمة، وذلك بقصد إحداث القانوني الصادر من السلطات 

آثار قانونیة وذلك عن طریق إنشاء مركز أو مراكز قانونیة، أو حالة أو حالات قانونیة عامة أو 

خاصة أو تعدیلها أو إلغائها بهدف تحقیق أهداف المصلحة العامة في نطاق الوظیفة الإداریة في 

)2(الدولة.>>

هذا الشرط یسهل احترامه من وضوع دعوى الإلغاء قرار إداري، و الطبیعي أن یكون مفمن

رخصة البناء عبارة عن قرار إداري.لأن )3(طرف الطاعن،

_ الشروط الواجب توفرها في الطاعن2

ا في ناك شروط یجب توفرهبالإضافة إلى الشرط المتعلق بالقرار المتضمن رخصة البناء ه

هي كالآتي: الطاعن و 

أ_ الصفة

، فالصفة جعلها المشرعلا تقبل دعوى الإلغاء إلا أذا رفعها صاحب الحق أو من ینوب عنه

شرطا لقبول الدعوى كما جعلها من النظام العام حیث یمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه في أي 

)4(مرحلة كانت فیها الخصومة.

شخص التقاضي << لا یجوز لأي على ما یلي: من قانون إ م و إ 1فقرة  13تنص المادة 

)5(له مصلحة قائمة أو مصلحة محتملة یقرها القانون...>>ما لم تكن له صفة، و 

ب_ المصلحة

القضائي في مادة التعمیر، المرجع السابق، ص. 23. الاختصاص كمال محمد الأمین، _(1)

عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني: نظریة الدعوى الإداریة،  _(2)

طبعة 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1998، ص. 357.

محمد سبتي، المرجع السابق، ص. 68. _(3)

.44 مهدي زرولو، إبراهیم فنیدس، المرجع السابق، ص. _(4)

من القانون رقم 08-09،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر.  انظر المادة 13 _(5)
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المصلحة شرط من و )1(مباشرة،عن أن تكون للطاعن مصلحة شخصیة و یشترط لقبول الطو 

)2(بدون مصلحة ".تطبیقا لمبدأ " لا دعوى أهم شروط قبول الدعاوي القضائیة 

قد تكون لطالب رخصة البناء مصلحة في طلب إلغاء القرار المتعلق بها إذا ألحق به بالتالي و 

ون عادة ما یكلحة في إلغاء قرار رخصة البناء و ذلك القرار ضررا، كما یمكن أن تكون للغیر مص

علاقة بالعمران أو تنشط فيریك في الشیوع، الجمعیات التي لها الش)3(الغیر من جیران المستفید، 

مجال البیئة وذلك بأن تأسس كطرف مدني لتطلب إبطال رخصة البناء إذا كانت تلحق أضرارا بالبیئة 

)4(والعمران.

ج_ الأهلیة

نعني بالأهلیة هنا، أهلیة التصرف، وهي أهلیة التقاضي، إذ لا یقبل الطعن إلا من ذي أهلیة، 

أي (الولي، )5(عدیم الأهلیة، بل یجب تمثیله بممثله القانوني،وبالتالي  فلا طعن من ناقص أو 

الوصي، القیم) هذا بالنسبة للشخص الطبیعي، أما بالنسبة للشخص المعنوي فإنه یتمتع بحق التقاضي 

وذلك عن طریق ممثله القانوني.

كیحل سلسبـــــــیـــــــل، آلیــــــــات الرقابة على عملیـــــــــات البنـــــاء في التشریــــــع الجزائـــــري، مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر  _(1)

امعة الإخوة ـــــــلوم السیاسیة، جــــــوق والعـــــــــم، كلیة الحقــــــــر الأقالیــــیـــــامة و تسیــــــــرع الإدارة العـــــــــام، فــــــــفي القانون الع

.116 منتـــــــوري، قســـــــنطینة، 2016/2015، ص.

مذكرة لنیل شهادة الماستر في  ناتوري سمیر، الرقابة القضائیة على الرخص في مجال التعمیر، بریفوش سعید، _(2)

قسم القانون العام، جامعة العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة،شعبة القانون العام،الحقوق،

بجایة، 2012/2011، ص. 18. عبد الرحمان میرة،

السابق، ص. 68. محمد سبتي، المرجع _(3)

المرجع السابق، ص. 117-116. كیحل سلسبیل، _(5)

عزري الزین، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص. 74. _(6)
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لإداریة، السلطات اراد و ـــــــالإدارة بین الأفیعتبر التظلم الإداري وسیلة من وسائل حل المنازعات 

ذلك أمام الجهة الإداریة المختصة لمطالبتها م به المتظلم و فهو یعتبر إجراء یقو )1(ودیا، إداریا و 

)2(بمراجعة قرارها محل التظلم.

نص إ م و إ، فبالرجوع إلىفس المیعاد المنصوص علیه في قبالنسبة لمیعاد التظلم هو نو 

في حالة سكوت ) أشهر من تاریخ تبلیغ القرار، و 4(أربعةنجد أنها حددته بأجلمنه 830المادة 

لم، ــــــلیغ التظـــــــاریخ تبـــــیبدأ هذا الأجل من تشهرین یعد بمثابة قرار بالرفض، و الإدارة عن الرد خلال 

خ م من أجل شهرین لتقدیم طعنه القضائي الذي یسري من تاریفي حالة سكوت الإدارة یستفید المتظلو 

في حالة رد الإدارة بالرفض خلال الأجل الممنوح لها، و انتهاء أجل الشهرین الممنوحة للإدارة للرد، 

)3(للمتظلم أجل شهرین من تاریخ تبلیغه بالقرار لرفع دعواه.

للإشارة فالتظلم یعتبر إجراء جوازي ولیس وجوبي.* و 

من         829اریة فحسب نص المادة بالنسبة لمیعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدأما

) أشهر یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري 4ق إ م و إ یحدد بأجل أربعة (

)4(الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي. 

تطبق الآجال ،أخیرةلدولة هو الذي یفصل كدرجة أولى و كان مجلس افي حالة ما إذا و 

)5(المنصوص علیها أعلاه.

_ شرط الاختصاص القضائي4

نجد أنه لم ینص على الجهة القضائیة المختصة 29-90التعمیر بتفحصنا لقانون التهیئة و 

اء طبقا لما جإ م و إ، و یجب العودة إلى قللنظر في دعوى الإلغاء المتعلقة برخصة البناء، إذن 

منه فإن الطعن ضد القرارات الصادرة عن ر م ش ب أو الوالي یكون أمام المحاكم 801في المادة 

عوابدي عمار، المرجع السابق، ص. 364. _(1)

علیلي زهیة، المرجع السابق، ص. 54. _(2)

من القانون رقم 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر. انظر المادة 830 _(3)

من القانون رقم 08-09، السالف الذكر.  انظر المادة 829 _(4)

من القانون رقم 08-09، السالف الذكر. انظر المادة 907 _( 5)

_ شرط التظلم و المیعاد3
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في القرارات الصادرة عن الوزیر المكلف بالعمران تكون أمام مجلس الدولة هذا الإداریة، أما الطعن 

)1(من نفس القانون.901طبقا لما جاء في نص المادة و 

المختصین بمنح رخصة البناء فالطعن أي أن في حالة ما إذا كان ر م ش ب أو الوالي هما

بإلغاء القرار المتضمن هذه الأخیرة یكون أمام المحاكم الإداریة، أما إذا كان منح رخصة البناء من 

اختصاص الوزیر المكلف بالعمران، فالطعن بالإلغاء یكون أمام مجلس الدولة.

لغاء القرار المتعلق برخصة البناءثانیا: أوجه إ

القرارات الإداریة تتمتع بالمشروعیة، أي یفترض فیها أن تكون عناصرها صحیحة الأصل أن 

روعیتها على الطاعن فیها أن یثبت عدم مشبسیطة قابلة لإثبات العكس، و لكن هذا یعتبر قرینة دائما، 

)2(نظرا لأنها مشوبة بعیب من عیوب المشروعیة.

تتوفر كل الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء، یفحص القاضي المختص أركان القرار بعد أن

)3(.مشروعیتهالإداري (المتعلق برخصة البناء) للتأكد من

بالتالي تتمثل أسس الطعن بإلغاء القرارات الإداریة في العیوب التي تصیب القرار في أركانه، و 

الإجراءات، عیب مخالفة القانون، الاختصاص، عیب الشكل و : عیب عدم تتمثل هذه العیوب فيو 

)4(عیب انعدام السبب، عیب الانحراف بالسلطة.

نلاحظ أن هذه الأسباب هي نفسها وسائل إلغاء القرارات الإداریة الفردیة الصادرة في مجال و 

لغاء بین الإ ویمیز الفقه فیما یخص أوجهبالخصوص القرار المتعلق برخصة البناء.و )5(العمران،

عدم المشروعیة الخارجیة، وعدم المشروعیة الخارجیة.

بریفوش سعید، ناتوري سمیر، المرجع السابق، ص. 19. _(1)

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر. انظر المادتین 801 و 901 من القانون رقم 09-08، *

عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص. 95. _(2)

عوابدي عمار، المرجع السابق،ص. 500. _(3)

بن ناصر سامیة، حدوش ملیكة، المرجع السابق، ص. 54. _(4)

عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص. 95. _ (5)
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_ عدم المشروعیة الخارجیة1

،تصاصعدم الاخ بـــــعیتتمثل فيركان الشكلیة للقرار الإداري، و أي العیوب التي تصیب الأ

)1(الإجراءات.عیب الشكل و 

أ_ عیب عدم الاختصاص

<< قدرة الموظف قانونا على اتخاذ القرارات التيیعنيالاختصاص بالنسبة للقرارات الإداریة

في نطاق صلاحیاته>>تدخل 

وفقا لاختصاصها یتحقق اختصاص سلطة إداریة ما في إصدار أي قرار إذا أصدرته و  

)2(الزماني.الموضوعي والمكاني و 

رى أخجهة إداریة عیب عدم الاختصاص یتمثل في حالة اعتداء جهة إداریة على صلاحیات و 

)3(سواء من حیث المكان أو الزمان أو الموضوع.

مثلا )4(إداري عن جهة إداریة خارج إقلیم لا یخضع لسلطتها.فمن حیث المكان كأن یصدر قرار 

أن یصدر ر م ش ب قرار یتضمن رخصة بناء على قطعة أرض توجد في إقلیم بلدیة أخرى.

الزماني إذا صدر القرار المتضمن رخصة نكون أمام قرار إداري مشوب بعیب الاختصاص 

فعیب الاختصاص الزماني )5(ارج الآجال المحددة قانونا مثلا، البناء خارج الآجال المحددة قانونا خ

)6(نعني به مزاولة أحد موظفي الإدارة اختصاصه دون مراعاة القیود الزمنیة.

بعلي محمد صغیر، القضاء الإداري: دعوى الإلغاء، (مفهوم دعوى الإلغاء، قضاء الإلغاء، شروط قبول دعوى  _(1)

أوجه الإلغاء)، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2012، ص. 233. الإلـــــغاء، إجراءات سیـــــر دعـــــوى الإلغاء،

عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص. 96. _(2)

فاروق خثري، لبنى حاج اعمر، مخالفات البناء والتعمیر، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر، تخصص قانون  _(3)

عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، 2013/2012، ص. 82.

علیلي زهیة، المرجع السابق، ص. 56. _(4)

بن ناصر سامیة، حدوش ملیكة، المرجع السابق، ص. 55. _(5)

فاروق خثري، لبنى حاج اعمر، المرجع السابق، ص. 82. _(6)
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وع موض قرار إداري في عیب عدم الاختصاص الموضوعي یظهر عندما تصدر جهة إداریةأما

تحدید مجال الاختصاص هو تحدید قانوني، فالمشرع هو من منح یخرج عن مجال اختصاصها، و 

)1(للجهة الإداریة صلاحیة إصدار قرارات في مجال ما.

فبالنسبة لإصدار القرار المتعلق برخصة البناء نجد أن المشرع الجزائري منح هذه السلطة لكل 

والوزیر المكلف بالعمران وذلك حسب الحالات المنصوص علیها في المادتین من ر م ش ب، الوالي 

)3(.19-15من المرسوم التنفیذي 49والمادة )2(، 29-90من القانون رقم  66و  65

الإجراءاتب_ عیب الشكل و 

كل << المظهر الخارجي الذي یتخذه القرار الإداري، أي القالب المادي الذي یفرغ یقصد بالش

فیه.>>

ي التي أ یقصد بإجراءات القرار الإداري << التراتیب التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار،

)4(تسبق إصداره نهائیا.>>

درها المختصة أن تصوفیما یخص رخصة البناء، نجد أن القانون أوجب على الجیهات الإداریة 

)5(إجراءات محددة.في شكل معین و 

الإداري في مجال العمران ألزم المشرع الجزائري الجهة المختصة بإصدار فبالنسبة لشكل القرار

)6(جمیع قراراتها بالموافقة، أو الرفض، أو التأجیل، على أن تكون معللة قانونا.

جد قبل اتخاذ القرار الإداري المتعلق برخصة البناء نالتي تتبعها الإدارة أما بالنسبة للإجراءات 

المتمثل في حالة و  19-15من المرسوم التنفیذي 48في نص المادةمنها ما هو منصوص علیه

ما إذا كان اختصاص تسلیم رخصة البناء یعود إلى ر م ش ب فإن دراسة الطلب یكون من طرف 

عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، السابق، ص. 96. _(1)

(2)_انظر المادتین 65 و 66 من القانون رقم 90-29، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر.

من المرسوم التنفیذي رقم 15-19،المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السالف الذكر. انظر المادة 49 _(3)

السابق، ص. 271 و 275. بعلي محمد الصغیر، المرجع _(4)

.59 زرولو، إبراهیم فنیدس، المرجع السابق، ص. مهدي _(5)

كیحل سلسبیل، المرجع السابق، ص. 121. _(6)
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یر الوز اء یعود إلى الوالي أو ــــــم رخصة البنــــــكان تسلیأما في حالة ما إذا)1(ة،ـــــــد للبلدیـــــالشباك الوحی

هذا ما ورد في نص، و المكلف بالعمران فإن دراسة الطلب یكون من طرف الشباك الوحید للولایة

)2(من نفس المرسوم.49المادة 

ا، ـــــالإجراءات المنصوص علیها قانونا یعتبر معیبار الإداري الذي یخالف الأشكال و منه فالقر و 

)3(یجوز الطعن فیه بالإلغاء.و 

الداخلیة_ عدم المشروعیة2

انون،تتمثل في مخالفة القرار الإداري، و ــــــة للقـــــوضوعیـــــكان المب الأر ـــــــالتي تصیأي العیوب 

)4(.الانحراف بالسلطةانعدام السبب و 

عیب مخالفة القانون أ_

مخالفة القانون << العیب الذي یصیب ركن المحل أو الموضوع في القرار نقصد بعیب

)5(الإداري.>>

با بعیب مخالفة القانون إذا كان موضوعه لا یطابق القواعد عیمنه یكون القرار الإداري مو 

)6(القانونیة التي صدر القرار استنادا علیها.

منظمة النصوص التنظیمیة الالقانون یشمل مخالفة القوانین و فعیب مخالفةفي مجال العمران و 

)7(لنشاط العمران.

التي نصت و  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  52ما جاء في نص المادة مثال ذلك و 

لا یمكن أن یرخص بالبناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط على ما یلي <<

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السالف الذكر. من المرسوم التنفیذي رقم 19-15 انظر المادة 48 _(1)

من المرسوم التنفیذي رقم 15-19، السالف الذكر. 49 انظر المادة _(2)

زادي سیـــــــد علي، اختصاص القـــــاضي الإداري في منـــــازعات الملكیــــــــة العقـــاریـــــة، مذكــــــــــرة لنیـــــــل درجـــة الماجستیر في  _(3)

ـــري، تیزي الإداریة، كلیــــــــــــة الحقــــــوق والعــــلــــــوم السیــــــــــــاسیة، جــــــــامعة مــــــــــولــــــود معمــــــقـــــانون، فـــــــــــــــرع قاـنــــــــون المنازعات ال

وزو، 2014، ص. 35.

بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص. 233. _(4)

عوابدي عمار، المرجع السابق، ص. 523. _(5)

عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص. 104. _(6)

بن ناصر سامیة، حدوش ملیكة، المرجع السابق، ص. 56. _(7)
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الذي تجاوز الأراضي في طور المصادقة علیه و شغل الأراضي المصادق علیه أو مخطط شغل

)1(العمومي أو مطابقا لوثیقة تحل محل ذلك...>>مرحلة التحقیق 

حكام هذه مخالفا لأأن في حالة إصدار الجهة الإداریة للقرار المتعلق برخصة البناء منه نفهم و 

52المادة یعتبر ذلك القرار قرارا معیبا لأنه خالف القاعدة القانونیة المنصوص علیها في المادة 

  أعلاه.

ب_ عیب انعدام السبب 

ة، شرعیة القرارات الإداریعیب انعدام السبب في القرارات الإداریة هو <<عیب من عیوب عدم 

اء في وسیلة من أسباب الحكم بالإلغالة وسبب و یجعله حیصیب ویشوب ركن السبب في القرارات و 

)2(دعوى الإلغاء.>>

ة درت الجهفكلما أصالسبب في القرار الإداري المتعلق برخصة البناء ركنا من أركانه، یعتبرو 

)3(لم تكن مسببة له كان ذلك أساسا كافیا لإلغائه.المختصة قرارا متعلق بالبناء و 

مثال ذلك حالة رفض تسلیم رخصة البناء على أساس أن الأرض لا یغطیها مخطط شغل و 

غل شأي أن الأرض یغطیها مخطط الأراضي، ثم یثبت بعد ذلك انعدام وجود هذه الأسباب القانونیة،

)4(الأراضي.

ج_ عیب الانحراف بالسلطة 

)5(یشوب القرار الإداري في ركن الهدف.>>نقصد به << العیب الذي یصیب و 

إذ تنحرف الإدارة العامة بالسلطة حینما تسيء استعمال ما تتمتع به من امتیازات السلطة 

)6(غایات غیر مشروعة.مة من خلال سعیها لتحقیق أهداف وأغراض و العا

انظر المادة 52 فقرة 1 من المرسوم التنفیذي رقم 15-19،المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السالف  _(1)

الذكر.

عوابدي عمار، المرجع السابق، ص. 543. _(2)

عزري الزین ، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص. 107. _(3)

.58 - علیلي زهیة، المرجع السابق، ص. 57 _(4)

عوابدي عمار، المرجع نفسه، ص. 531. _(5)

بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص. 299. _(6)
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في مجال العمران یظهر عیب الانحراف بالسلطة بإصدار السلطة الإداریة قرارات العمران و 

الفردیة بعیدة عن المصلحة العامة العمرانیة، أو استهدفت تحقیق أغراض خاصة، أو أن تستهدف 

السلطة الإداریة مصدرة القرار تحقیق هدف من أهداف المصلحة العامة لكن لیس هو الهدف المحدد 

)1(.لها

صور الانحراف بالسلطة في مجال العمران فیما یلي:تتمثل

_ استهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة العمرانیة.

_ مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف التي نص علیها قانون العمران.

)2(_ إساءة استعمال الإجراءات الخاصة بمنح تراخیص العمران.

حالة رفض ر م ش ب الترخیص بالبناء كونه على خلاف المثال عن الانحراف بالسلطة نذكر و 

)3(شخصي مع صاحب الطلب.

الفرع الثاني

في النظر في دعوى التعویض المتعلقة برخصة البناءقاضي الإداري الاختصاص 

الإلغاء نجد أنه یختص أیضا بدعوى إضافة إلى اختصاص القاضي الإداري بدعوى 

)4(التعویض.

عها ي یحركها ویرفیمكن تعریف دعوى التعویض بأنها << الدعوى القضائیة الذاتیة التو 

نا، طبقا لشكلیات الإجراءات المقررة قانو و القضائیة المختصة الجهاتالمصلحة أمام أصحاب الصفة و 

لإداري النشاط االعادل اللازم للأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل للمطالبة بالتعویض الكامل و 

)5(الضار.>>

.58 علیلي زهیة، المرجع السابق، ص. _(1)

عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، المرجع السابق، ص. 116. _(2)

فاروق خثري، لبنى حاج اعمر، المرجع السلبق، ص. 84. _(3)

علیلي زهیة، المرجع السابق، ص. 64. _(4)

عوابدي عمار، المرجع السابق، ص. 566. _(5)
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(أولا)، ال رخصة البناءــــــــیض في مجو ـــــــوى التعـــــــول دعــــــــشروط قبتطرق إلى تبیانـــمن هنا سنو 

ویض شروط الضرر القابل للتع(ثانیا)، كما سنبینشروط قیام المسؤولیة الإداریةسنحاول تحدیدو 

المترتبة عن دعوى التعویض (رابعا).أخیرا سنتناول الآثار و (ثالثا)، 

أولا: شروط قبول دعوى التعویض في مجال رخصة البناء

اءات مقررة إجر لقضائیة المختصة یجب توفر شروط و ا الجهاتتقبل دعوى التعویض أمام  لكي

ود قرار إداري سابق، شرط الصفة والمصلحة، شرط تتمثل فیما یلي: شرط وجو  )1(لقبولها،

المیعاد.شرطالاختصاص، و 

إداري سابق_ شرط وجود قرار 1

وبما أن )2(ط الشكلیة لقبول دعوى التعویض الإداریة،و یعتبر وجود قرار إداري مسبق من الشر 

تكیف من الناحیة القانونیة على أنها قرارات إداریة، فإنه من الطبیعي أن یكون تراخیص أعمال البناء 

جراء تطبیق  قرار من موضوع دعوى التعویض محل المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج 

ا أجیل منحها أو سحبهإداري(المتعلق برخصة البناء سواء تعلق الأمر برفض الإدارة منحها أو ت

و هذا الشرط یسهل احترامه من طرف الطاعن. وع...)للرخصة لسبب غیر مشر 

_ شرط الصفة و المصلحة2

لحة كون لرافع الدعوى مصدعوى التعویض تعد من الدعاوي الشخصیة إذ یستلزم الأمر أن یإن 

)3(شخصیة.مباشرة و 

إذا كانت مرفوعة من قبل صاحب الحق الذي الإداري لا یقبل دعوى التعویض إلاضيافالق

إذا رفعت من طرف نائب أو وكیل له یجب إثبات ضرر بفعل النشاط الإداري الضار و أصابه ال

)4(صفتهم.

عوابدي عمار، المرجع السابق، ص. 573. _(1)

بن ناصر سامیة، حدوش ملیكة، المرجع السابق، ص. 60. _(2)

سعید، ناتوري سمیر، المرجع السابق، ص. 33. بریفوش _(3)

عوابدي عمار، المرجع السابق، ص. 596. _(4)
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_ شرط الاختصاص3

ة التعمیر نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد الجهة القضائیة المختصإلى قوانین التهیئة و بالرجوع 

التعویض المتعلقة برخصة البناء، مما یستلزم العودة إلى القواعد العامة أيفي الفصل في دعاوي 

ة أو الولایة أو ـــــــــدما تكون الدولــــــــعن هفإن 2فقرة  800قا لنص المادة ــــــــطبإلى قانون إ م و إ، منه و 

إلى  فیعود الاختصاصالبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا في الدعوى 

من ق902ما نصت علیه المادة هذا حسبأمام مجلس الدولة و الاستئنافو  )1(،المحاكم الإداریة

)2(إ م و إ .

أن كل القرارات الإداریة المتعلقة  أعلاه 902المادة و  2فقرة  800ج من خلال المادتین نستنت

یس من قبل: رئ هاسواء تم إصدار برخصة البناء تكون محل دعوى التعویض أمام المحاكم الإداریة

المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة أو بصفته ممثلا للبلدیة، الوالي، أو الوزیر المكلف 

لإداریة یكون أمام مجلس الدولة.بالعمران، أما استئناف الحكم الصادر عن المحكمة ا

_ شرط المیعاد4

 یجوز لاعاد في دعوى التعویض شرط وجوبي وإلزامي، وهو من النظام العام، و یعتبر شرط المی

)3(الاتفاق على مخالفته.

<< یحدد أجل الطعن أمام المحاكم الإداریة إ م و إ على ما یلي: من ق829تنص المادة 

)4(من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي...>>) أشهر، یسري 4بأربعة (

أعلاه أن میعاد رفع دعوى التعویض المترتب عن رخصة البناء أمام 829نستنتج من المادة 

) أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من 4المحكمة الإداریة المختصة یكون خلال أربعة (

  القرار الإداري.

انظر المادة 800 فقرة 2 من القانون رقم 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر.  _(1)

من القانون رقم 08-09، السالف الذكر. انظر المادة 902 _ (2)

مهدي زرولو، إبراهیم فنیدس، المرجع السابق، ص.69. _(3)

من القانون رقم 08-09، السالف الذكر. انظر المادة 829 _ (4)
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قیام المسؤولیة الإداریةثانیا: أسس 

.قیام المسؤولیة الإداریة یجب تحقق خطأ الإدارة  ویسبب هذا الخطأ ضرر للغیرل

_ خطأ الإدارة1

الإداري مخالفا یكون هذا العمل أو القرار هو أن تقوم بعمل مادي أو إداري و خطأ الإدارة 

)1(ي.مراعاتها في نشاطها الإدار المراسم التطبیقیة التي كان لا بد على الإدارةلنصوص القوانین و 

و رفض منحها، أو سحبهایخص رخصة البناء خطأ الإدارة یتمثل في منح الرخصة، أفیما و 

ذلك بطریقة غیر مشروعة.للرخصة، و 

أ_ خطأ الإدارة في منح الرخصة

ارة بمنح رخصة بناء غیر مشروعة ومخالفة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة ذلك بأن تقوم الإدو 

لأخیر أي المتضرر أن یرفع دعوى تحدث هذه الرخصة ضررا بالغیر فیحق لهذا االمعمول بها، و 

)2(أن یطالب بالتعویض عن الضرر الذي لحق به.و 

رؤیة أشعة عن ذلك: أن تمنح السلطة المختصة رخصة بناء لعقار یحجب ارتفاعه مثال

لمصلحة االحالة یمكن لذوي الصفة و في هذه هذا ما یعرف بمضار الجوار الشمس بالنسبة للجار و 

)3(رفع دعوى التعویض على مستوى المحاكم الإداریة المختصة إقلیمیا.

ب_ خطأ الإدارة في رفض منح رخصة البناء

یشترط لقیام مسؤولیة الإدارة في رفضها منح رخصة البناء أن یكون هذا الرفض غیر مشروع 

یطالب بالتعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا بالتالي یحق لصاحب الطلب أن وغیر مسبب و 

)4(الرفض.

علیلي زهیة، المرجع السابق، ص. 66. _(1)

رقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون  رخصة البناء: آلیة بوبكر، بزغیش _(2)

، ص100 - 101. تیزي وزو،2007 الأعمال،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،

.138 المرجع السابق، ص. القضائي في مادة التعمیر، الاختصاص محمد الأمین، كمال _(3)

بن ناصر سامیة، حدوش ملیكة، المرجع السابق، ص. 62. _(4)
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الإدارة برفضها دون مبرر منح رخصة البناء بالتالي یحق للمتضرر رفع أن تقوم مثال ذلك

)1(دعوى التعویض أمام القضاء الإداري.

ج_ خطأ الإدارة في سحب رخصة البناء

جا یكون منتالذي تتخذه الإدارة و اري الصحیحمن المقرر قانونا استحالة سحب القرار الإد

)2(للحقوق.

فلا یمكن سحب رخصة البناء إلا إذا ارتكب صاحب الرخصة لفعل مخالف لمواصفات رخصة 

الحالة یعتبر سحب الرخصة تجاوز وتعسف في استعمال البناء المتحصل علیها، ففي غیر هذه 

)3(یطالب بالتعویض.السلطة ویحق للمتضرر أن یرفع دعوى و 

حصول الضرر_2

إن مسؤولیة الإدارة في تعویض الأفراد لا تقوم بمجرد وقوع الخطأ إنما یجب أن یتسبب هذا 

)4(الخطأ ضرر أو أضرار متعددة.

نها مجمیع قراراتها الغیر المشروعة و الإدارة تتحمل مسؤولیة إصلاح الأضرار الناتجة عنو 

)5(المتعلقة برخصة البناء.

القابل للتعویضثالثا: شروط الضرر 

ة بهذا فإن الضرر في المسؤولیة المعماریأساسي لقیام مسؤولیة الإدارة، و یعتبر الضرر ركن

تتمثل فیما یلي:و )6(لا بد من توفرها للتعویض،للإدارة العامة لدیها شروط 

منصوري نورة، المرجع السابق، ص. 53. _(1)

بریفوش سعید، ناتوري سمیر، المرجع السابق، ص. 28. _(2)

المرجع السابق، ص. 140. القضائي في مادة التعمیر، الاختصاص كمال محمد الأمین، _(3)

علیلي زهیة، المرجع السابق، ص. 68. _(4)

قارة تركي إلهام، آلیات الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،كلیة الحقوق  _(5)

والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 2013/2012، ص. 96.

.74 مهدي زرولو، إبراهیم فنیدس، المرجع السابق، ص. _(6)
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لبناء لا یأخذ االتعمیر و لقاضي الإداري في مادة إثباته، فبالتالي افالضرر یتحقق بوقوعه و 

یع البنایة لو ببالضرر الاحتمالي، كالإدعاء بضیاع فرصة اقتصادیة تتمثل في تفویت فرصة في 

)1(في طلب الترخیص بالبناء.هذا بسبب تجمید البتأنجزت في وقتها و 

_ أن یكون الضرر مادیا2

ل في یتمثمالیة، و ب الشخص في حق أو مصلحة قصد بالضرر المادي << ذلك الذي یصییُ و 

)2(إلحاق خسارة أو تفویت كسب مالي.>>

لا یمكن الإدعاء بالضرر المعنوي فالتمسك بهذا النوع من الضرر في حالة الترخیص بالبناء و    

)4(نظرا لصبغته الذاتیة.)3(یعتبر أمرا في غایة الصعوبة،

مباشرا_ أن یكون الضرر ثابتا و 3

أن یكون الضرر مؤكدا على وجه الیقین، سواء وقع أو یقع یقصد بأن یكون الضرر ثابتا هو 

)5(حتما.

)6(أي لا بد أن یكون الضرر نتیجة مباشرة للخطأ أو النشاط الإداري.أن یكون مباشرا

ندس بالتالي لا تقبل دعوى المهاللاحق بصاحب البناء و القاضي الإداري لا یأخذ إلا بالضرر و 

)7(المعماري المشرف على الإنجاز.

القضائي في مادة التعمیر، المرجع السابق، ص. 144. كمال محمد الأمین، الاختصاص _(1)

زهیة، المرجع السابق، ص. 68. علیلي _(2)

القضائي في مادة التعمیر، المرجع السابق، ص. 146. الاختصاص كمال محمد الأمین، _(3)

عوابد شهرزاد، سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمیر في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  _(4)

ـــوق، جامعة الحاج دكتــــــوراه علوم في الحقـــــــوق، تخصص قـــــانون العام، كـــــــلیة الحقــــــوق والعلـــــوم السیاسیـــــة، قسم الحقــــ

لخــــــضر، باتنة، 2016/2015، ص. 283.

.29 سعید، ناتوري سمیر، المرجع السابق، ص. بریفوش _(5)

علیلي زهیة، المرجع السابق، ص. 69. _(6)

عوابد شهرزاد، المرجع السابق، ص. 284. _(7)

_ أن یكون الضرر حقیقیا1
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یتمثل التعویض الذي یحكم به القاضي الإداري في مادة التعمیر إما في صور التعویض 

الإصابة بضرر مادي جراء هذا شرط إثبات خطأ الإدارة و )1(العیني، أو في صور التعویض النقدي، 

الخطأ.

_ التعویض العیني1

ة فمثلا یحق للمتضرر من جریم،إعادة الحال إلى ما كان علیهیتمثل التعویض العیني في

بدون رخصة بالمطالبة بالتعویض عینا وذلك بإعادة الحال إلى ما كان علیه، عن طریق البناء 

)2(الهدم.

_ التعویض النقدي2

هو التعویض المقضي به في الدعاوي الإداریة غالبا، باعتبار أن كل الأضرار یمكن تقییمها 

)3(یمكن لمبلغ التعویض أن یدفع مرة واحدة أو على أقساط.ذلك بالنظر إلى حجم الضرر)، و (و نقدا 

المبحث الثاني

المنازعات التي یختص بها القضاء الجزائي

إضافة إلى اختصاص القضاء الإداري في مجال الدعاوي المتعلقة برخصة البناء ، فإنه یشترك 

ة تابعممنازعات رخصة البناء في مراقبة و معه  القضاء الجزائي، فیتمثل دور القاضي الجزائي في 

القوانین وع إلى بالرجو التي تعتبر كأساس لقیام المسؤولیة الجزائیة،مرتكبي الجرائم المتعلقة بها و 

لجرائم االتعمیر نجد أن المشرع الجزائري نص على بعض ص التنظیمیة المتعلقة بالتهیئة و النصو و 

ة في یهذا ما سنتناوله في (المطلب الأول)، كما حدد كیفیة المتابعة القضائالمتعلقة برخصة البناء و 

هذا ما سنتطرق إلیه في (المطلب الثاني).حالة ارتكاب هذه الجرائم و 

مهدي زرولو، إبراهیم فنیدس، المرجع السابق، ص. 78. _(1)

قزاتي یاسمین، ، النزاع الجزائي الناتج عن البناء بدون رخصة،(بین القانون وتطبیقه عملیا و مختلف مواقف المحكمة  _(2)

الجزائر، 2016، ص. 196. العلیا)، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع،

.60 سعید، ناتوري سمیر، المرجع السابق، ص. بریفوش _(3)

رابعا: الآثار المترتبة عن دعوى التعویض
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طلب الأولالم

جرائم رخصة البناء

تنوعت الجرائم المتعلقة برخصة البناء، إذ نجدها مبعثرة بین عدة قوانین، لذا سنحاول التطرق 

فرع الثاني) وفي (ال ) تحدید أنواع جرائم رخصة البناء،إلى ذكر أهمها، حیث سنتناول في (الفرع الأول

سنتطرق إلى تبیان خصائص جرائم رخصة البناء. 

رع الأولالف

أنواع جرائم رخصة البناء

ل التي ترتكب بشأنها عدة جرائم، لذا سنحاو تعتبر رخصة البناء من بین الرخص العمرانیة

تحدید أهمها، سنتطرق إلى دراسة الجرائم المنصوص علیها في قوانین التعمیر(أولا)،  ثم الجرائم 

المتعلقة بالمناطق المحمیة (ثانیا).

المنصوص علیها في قوانین التعمیر: الجرائم أولا

، التعمیرالمتعلق بالتهیئة و 29-90لقانون رقم إلى ذكر الجرائم المنصوص علیها في اسنتطرق 

.15-08القانون رقم  في الجرائم المنصوص علیهاو 

29-90_ الجرائم المنصوص علیها في القانون 1

نجد 05-04تعدیله بموجب القانون التعمیر قبل المتعلق بالتهیئة و 29-90إن القانون رقم 

أن المشرع الجزائري لم یقم بتعداد الجرائم المتعلقة برخصة البناء.

)1(منه.77لكن نجد مادة واحدة تحدثت عن جرائم المباني بصفة عامة دون تعدادها، وهي المادة 

فحسب هذه المادة فإن تنفیذ أشغال أو استعمال أراضي بتجاهل الالتزامات التي یفرضها هذا <<

)2(القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه، یعد جریمة یعاقب علیها.>>

خمار الفاضل، الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الثانیة، دار هومة لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،2006،  _(1)

ص. 105.

بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص. 107. _ (2)
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التعمیر المتعلق بالتهیئة و 29-90المعدل و المتمم للقانون 05-04بعد صدور القانونو  

التي 7ذلك في نص المادة لجرائم المتعلقة برخصة البناء، و انص بصفة صریحة على نوعین من 

تتمثل هذه الجرائم في:و )1(، 76هي المادة مادة جدیدة و تدرج

*جریمة البناء بدون رخصة

*جریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء.

_ جریمة البناء بدون رخصةأ

)2(جریمة البناء بدون رخصة من بین أهم الجرائم الواقعة على العقار المبني.عدّ تُ 

بالعودة إلى قوانین التعمیر نجد أن المشرع الجزائري لم یورد أي تعریف لجریمة البناء بدون 

رخصة.

عددت الأعمال التي تستوجب الحصول على رخصة 29-90من القانون 52لكن نجد المادة 

... تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها ولتمدید البنایات الموجودة <<تالي: البناء و هي كال

ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحات العمومیة،

)3(ولإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج ... >>

الذي یشكل مخالفته جریمة البناء بدون أعلاه أنها تضمنت الالتزام52نستنتج من المادة 

أنها نصت على الأعمال التي یستوجب فیها الحصول على رخصة البناء فإن غیاب  اوبمرخصة،

)4(هذه الأخیرة عند القیام بهذه الأعمال یشكل جریمة البناء بدون رخصة.

السالف الذكر. من القانو ن رقم 90-29 المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم، انظر المادة 76 _(1)

.105 خمار الفاضل، المرجع السابق، ص. _(2)

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر. من القانون رقم 29-90 انظر المادة 52 _(3)

قزاتي یاسمین، المرجع السابق، ص. 23 - 24. _(4)
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لبنایة جدیدة یشترط كل تشیید <<ما یلي: 19-15من المرسوم التنفیذي 41تضیف المادة و 

تعمال أو لاست الأرضیة والمقاس والواجهة واأو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر: مشتملا

)1(الشبكات المشتركة العابرة للملكیة، حیازة رخصة البناء... >>و الوجهة والهیكل الحامل للبنایة 

یمنع القیام بتشیید أي <<على ما یلي:15-08من القانون رقم  1فقرة  6كما تنص المادة 

بنایة، مهما كانت طبیعتها، دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة 

)2(المختصة في الآجال المحددة قانونا... >>

منه نستنتج أن المشرع الجزائري ألزم كل شخص یرید القیام بأعمال البناء أن یتحصل على و 

صة.ترخیص مسبق من الجهة الإداریة المخت

إذ أن رخصة البناء تعتبر إلزامیة على كامل التراب الوطني كأصل، لكن استثنى المشرع بعض 

ذلك طبقا لما جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفیذي لحصول علیها، و المناطق من إلزامیة ا

)4(.29-90من القانون 53المادة و )3(، 15-19

قامة دة أو إ:<< إنشاء مباني جدیرخصة على أنهامما سبق یمكن تعریف جریمة البناء بدون 

التوسیع أو التعدیل أو التدعیم أو إجراء تعدیلات للواجهة قبل الحصول على أعمال مثل التعلیة و 

)5(رخصة بذلك من الجهة الإداریة المختصة.>>

ا ـــــیتها أو هدمهـــــأو تعلعها ـــــال أو توسیـــــامة أعمــــــشاء مبان أو إقـــــ:<< إنكما عُرّفت على أنها

)6(تشطیبات خارجیة، دون الحصول على ترخیص بذلك من الجهة الإداریة المختصة.>>أو إجراء

من المرسوم التنفیذي رقم 15-19،المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السالف الذكر. 41 انظر المادة _(1)

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها، السالف الذكر.  ،15-08 (2)_ انظر المادة 6 فقرة 1 من القانون رقم

انظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 15-19،المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السالف الذكر. _( 3)

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر. من القانون رقم 29-90 انظر المادة 53 _(4)

دریم عایدة، مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد و الإدارة و القانون، العدد 39، كلیة  _(5)

.151 سبتمبر 2014،ص. الحقوق،جامعة باتنة،

المسؤولیة الجنائیة في البناء و الهدم للقـــــائمین بالتشیـــــیـــد (المالك، المقــــــاول،المهندس  سمیر عبد السمیع الأودن، _(6)

الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 2000، ص. 7. مكتبة و مطبعة المعماري)،
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نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف جریمة15-08القانون رقم و  29-90للقانون فحصنابت

غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء.البناء

المتمم للقانون المعدل و 05-04من القانون رقم 76تم النص على هذه الجریمة في المادة 

:<< یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون نصها كالتاليوالآتي90/29

)1(البناء.>>احترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة 

:<< یتم عند انتهاء التي تنص على ما یلي29-90من القانون رقم 75إضافة إلى المادة 

)2(أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة...>>

:<< یعد إلزامیا إتمام أشغال إنجاز أي على ما یلي15-08من القانون 7كما تنص المادة 

)3(مشیّدة و تحقیق مطابقتها...>>بنایة 

:<<... یتعین على المستفید من ما یلي19-15من المرسوم التشریعي 63تضیف المادة و 

التهیئة التي یتكفل بها إن اقتضى الأمر، استخراج شهادة لبناء عند انتهاء أشغال البناء و رخصة ا

)4(مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء.>>

المشرع الجزائري لم یورد تعریفا لجریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء بما أن 

هي قیام الشخص بعمل من أعمال البناء، سواء تشیید المباني الجدیدة،:<<إذن یمكن تعریفها كالتالي

أو تمدید المباني القائمة، أو التغییر الذي یمس الحیطان أو الواجهات المفضیة على

أو إنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج، على أن تقام هذه الأعمال بصفة غیر لعمومیة،الساحة ا

)5(مطابقة لمواصفات الرخصة.>>

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم، السالف الذكر. 29-90 من القانون رقم انظر المادة 76 _(1)

،السالف الذكر. 29-90 القانون رقم انظر المادة 75 _(2)

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها، السالف الذكر.  من القانون رقم 15-08 انظر المادة 7 _(3)

من المرسوم التنفیذي رقم 15-19 المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السالف الذكر. انظر المادة 63 _(4)

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة  منزو لیلى، المنازعات الجزائیة في مجال العمران، زواوي تیزیري، _(5)

سم قانون الأعمال، جامعة عبد العلوم السیاسیة، قالقانون العقاري، كلیة الحقوق و للأعمال، تخصصالاقتصاديالقانون 

.12-11 الر حمان میرة، بجایة2012/2011، ص.

ب_ جریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء
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<< جریمة إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنیة المقررة قانونا في :كما عرّفت على أنها

ذ للرسومات ة عدم مطابقة التنفیمتابعتصمیم أعمال البناء أو تنفیذها أو الإشراف على التنفیذ أو في 

)1(المستندات التي منح الترخیص على أساسها.>>والبیانات و 

  ) أركان:3لهذه الجریمة ثلاثة (و    

-04تم تجریم البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء بموجب القانون الركن الشرعي:*

 81و 7في المادتین 15-08والقانون )2(، 76المدرجة لمادة جدیدة وهي المادة 7في المادة 05

)3(منه.

المعدل و التمم بالقانون رقم 29-90رقم  من القانون76من خلال المادة *الركن المادي: 

نستنتج أن الركن المادي لجریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء یتمثل في 04/05

المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على ها دون احتراماز الشروع في أعمال البناء أو إنج

)4(هذه الرخصة.

أي قیام الجاني بأشغال البناء )5(التجریم، بعلمه یتمثل في إرادة الجاني و *الركن المعنوي: 

)6(مخالفة للترخیص الممنوح له، عمدا أو تجاهل قوانین العمران بصورة مقصودة.

15-08_ الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم 2

نص أیضا على مجموعة من 15-08إضافة إلى الجرائم المذكورة سالفا نجد أن القانون 

الجرائم.

محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 2003، ص. 22. _(1)

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم، السالف الذكر. انظر المادة 76من القانون رقم 29-90 _(2)

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها، السالف الذكر.   انظر المادتین 7 و 81 من القانون 15-08 _(3)

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر. المادة 76من القانون رقم 90-29، المعدل والمتمم، انظر _( 4)

عبد الوهاب عرفة، شرح قوانین البناء و الهدم، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 2005، ص. 459. _(5)

باي یزید عربي، المرجع السابق، ص. 281. _(6)
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79، أما المادة 15-08من القانون  1فقرة  6تم النص على هذه الجریمة في نص المادة 

)1(أعطت عقوبة لهذه الجریمة.منه

لتعمیر، اي قانون التهیئة و ــــــها فـــــلمنصوص علیریمة اــــــفسها الجـــــي نــــــذه الجریمة هــــهنلاحظ أن 

لكن المشرع الجزائري أضاف شيء جدید وهو محاولة تشیید بنایة بدون رخصة، حیث قرر بموجب 

أعلاه عقوبة لكل من یشید أو یحاول تشیید بنایة بدون رخصة.79المادة 

جریمة عدم إنجاز البنایة في الآجال المحددة في رخصة البناءب_ 

:<< یعاقب بغرامة...كل من لا ینجز البنایة على ما یلي15-08من القانون 78تنص المادة 

)2(في الأجل المحدد في رخصة البناء >>

:<< ...تصبح رخصة البناء غیر من نفس القانون على ما یلي 2فقرة  6كما نصت المادة 

)3() إبتداءا من تاریخ تسلیمها.>>1صالحة إذا لم یُشرع في البناء في أجل سنة (

:<< تعد رخصة البناء ملغاة على ما یلي19-15من المرسوم التنفیذي 57تنص المادة و 

عد یتم تحدید الأجل بي القرار المتضمن رخصة البناء، و إذا لم یستكمل البناء في الأجل المحدد ف

المختصة اقتراح صاحب الدراسات الاستشاریة حسب حجم المشروع.تقییم السلطة 

صلاحیة شغال بعد اجل الیصبح تقدیم طلب جدید لرخصة البناء إجباریا لكل مشروع أو استئناف للأ

یتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء دراسة جدیدة شرط أن لا المحدد، و 

غال أن تكون الأشها باتجاه مخالف لهذا التجدید، و توجیهاتیر و إجراءات التهیئة والتعمتتطور 

المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى التي تم تسلیمها.

ة مراحل.عدمجموعة من البنایات في مرحلة أو في حالة تسلیم رخصة البناء قصد تشیید بنایة أو

، السالف الذكر.  إتمام انجازهاقواعد مطابقة البنایات و لحدد الم 15-08 رقم من القانون79و المادة 6نظر المادة ا_(1)

من القانون رقم 15/08،السالف الذكر. انظر المادة 78 _ (2)

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها، السالف الذكر. (3)_ انظر المادة 6 فقرة 2 من القانون رقم 15-08،

أ_ جریمة تشیید أو محاولة تشیید بنایة دون رخصة
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لمحدد في القرار المتضمن تعد رخصة البناء ملغاة في حالة عدم إتمام المرحلة في الأجل او  

)1(رخصة البناء.>>

ددة في رخصة البناءــــال المحــــنایة في الآجــــبــــف جریمة عدم إنجاز الـــــما سبق یمكن تعریــــم

رخصة الأجل المحدد فيالجریمة التي لا یقوم فیها صاحب رخصة البناء بإنجاز البنایة في:بأنها

مرتكبا لجریمة یعاقب علیها القانون.بالتالي یعتبر البناء، و 

ج_ جریمة الربط غیر القانوني للبنایة بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق على

رخصة البناء

88، إذ جاء في نص المادة 15-08هي جریمة من الجرائم المنصوص علیها في القانون 

یعاقب بغرامة...، كل من یقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبنایة غیر <<:منه ما یلي 1فقرة 

العمومي دون الحصول المسبق،على التوالي على رخصة البناء أو الانتفاعالقانوني بشبكات 

)2(شهادة المطابقة. ...>>

أعلاه أن كل من یقوم بربط غیر قانوني لبنایة بشبكات 88نستنتج من الفقرة الأولى من المادة 

الانتفاع العمومي، سواء بصفة مؤقتة أو بصفة نهائیة، دون أن یحصل مسبقا على رخصة بناء، 

ك طبقا لال، یعتبر مرتكبا لجریمة یعاقب علیها القانون، وذــــشهادة مطابقة بعد الانتهاء من الأشغو 

لما جاء في نص المادة.

أعلاه، على المقاول 88كما تطبق نفس العقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

)3(في حالة العود تضاعف العقوبة.أو عون المؤسسة الذي رخص بذلك، و الذي أنجز أشغال الربط، 

ینص في المادة 19-15التنفیذي ، نجد أن المرسوم 15-08إضافة إلى ما ورد في القانون 

:<< لا توصل فروع البنایات من مختلف الخدمات إلا باستظهار رخصة البناء منه على ما یلي61

انظر المادة 57 من المرسوم التنفیذي رقم 15-19 المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السالف الذكر. _(1)

انظر المادة 88 فقرة 1 من القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها، السالف الذكر. _(2)

انظر المادة 88 فقرة 1 و 2 من القانون رقم 08-15، السالف الذكر _(3)
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محضر إثبات مطابقة البنایة الذي یعد من طرف أعوان مؤهلین تابعین لمصالح التعمیر و 

)1(للبلدیة.>>

بالخدمات، إلا بعد استظهار رخصة أعلاه أنه لا یمكن تزوید بنایة 61نستنتج من المادة 

شهادة المطابقة.و البناء 

د_ جریمة عدم التصریح بانتهاء الأشغال

یعد إلزامیا إتمام أشغال إنجاز أي بنایة :<<على ما یلي15-08من القانون 7تنص المادة 

)2(..>>.مشیدة و تحقیق مطابقتها،.

إتمام الأشغال، في الأجل الذي یحدده یعاقب بغرامة كل من لم یقدم طلب شهادة مطابقة بعد 

)3(منه.92وفي حالة العود تضاعف العقوبة.هذا طبقا لما جاء في نص المادة ،15-08القانون 

المذكورتین أعلاه، أنه یقع على عاتق المستفید من رخصة البناء  92و 7نستنتج من المادتین 

شهادة المطابقة، وفي حالة عدم امتثاله هو طلب الحصول على إتمامه لأشغال البناء التزام، و بعد

المذكورة أعلاه.92لهذا الالتزام یعتبر مرتكبا لجریمة یعاقب علیها بموجب المادة 

تنص على  29-90 رقم من القانون56، نجد المادة 15-08إضافة إلى ما جاء في القانون 

ء البلدي بإنهاء البنا:<< یجب على المالك أو صاحب المشروع أن یشعر المجلس الشعبي ما یلي

)4(لتسلم له شهادة المطابقة.>>

الجرائم المتعلقة بالمناطق المحمیةثانیا: 

:<< المناطق التي أحاطها القانون بحمایة خاصة یمكن تعریف المناطق المحمیة على أنها

لنظر صة، وذلك بانصوص تشریعیة خاة لجمیع الأراضي عن طریق أحكام و زیادة عن الحمایة المقرر 

ي الفلاحیة كذا الأراضة أو ثقافیة أو تاریخیة بارزة، و توافرها على ممیزات طبیعیإلى خصوصیاتها و 

)5(ذات الإنتاج العالي.>>

انظر المادة 61 من المرسوم التنفیذي رقم 15-19 المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السالف الذكر. _(1)

من القانون رقم 08-15، المرجع نفسه. انظر المادة 7 _ (2)

السالف الذكر. المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها، من القانون رقم 15-08، انظر المادة 92 -(3)

من القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر. انظر المادة 56 _(4)

بن عزة الصادق، المرجع السابق، ص. 128. _(5)
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بالنظر إلى الأهمیة البالغة التي تمتاز بها المناطق المحمیة، قام المشرع الجزائري بإصدار و 

ي الجرائم المتعلقة بهذه المناطق حسب ما جاء فعدة قوانین لحمایتها، ونحن سنتطرق إلى تبیان أهم 

هذه القوانین.

الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة_1

بالتالي و  ،ضمن المناطق المحمیةالعقاریةالثقافیةالمناطق الأثریة و المشرع الجزائري فصنّ 

یمكن للجهة الإداریة المختصة بمنح رخصة البناء، أن ترفض تسلیم هذه الأخیرة إذا كان من شأن 

الباني المساس أو التغییر في المعالم الأثریة والتاریخیة، كما یمكن أن یقترن تسلیم رخصة 

)1(ي.المتعلق بحمایة التراث الثقاف04-98البناء باحترام شروط نص علیها القانون رقم 

تخضع كل أشغال الحفظ :<<على ما یلى04-98من القانون  1فقرة  21تنص المادة 

لتهیئة المراد القیام بها على المعالم التاریخیة المقترحةوالترمیم والتصلیح والإضافة والتغییر وا

للتصنیف أو المصنفة أو على العقارات الموجودة في المنطقة المحمیة إلى ترخیص مسبق من 

)2(مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة...>>

أعلاه أن الحمایة التي أقرها المشرع للمعالم التاریخیة و العقارات 21نستنتج من المادة 

الموجودة في المنطقة المحمیة تظهر في إلزامیة الحصول على ترخیص مسبق من مصالح الوزارة 

المكلفة بالثقافة.

:<< یعاقب كل من یباشر نفس القانون تنص على ما یليمن 99إضافة إلى ذلك نجد المادة 

القیام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافیة عقاریة مقترحة للتصنیف أو مصنفة و للعقارات المشمولة 

في المنطقة المحمیة،أو إعادة تأهیلها أو ترمیمها أو إضافة إلیها أو استصلاحها أو إعادة تشكیلها 

)3(المنصوص علیها في هذا القانون بغرامة مالیة...>>أو هدمها، بما یخالف الإجراءات

السالفة الذكر أنه یعتبر مرتكبا لجریمة من الجرائم المتعلقة بالممتلكات 99نستنتج من المادة 

الثقافیة العقاریة كل من یقوم باستصلاح ممتلكات ثقافیة عقاریة سواء كانت مصنفة أو مقترحة 

منصوري نورة، المرجع السابق، ص. 15. _(1)

السالف الذكر. المتعلق بحمایة التراث الثقافي، اـنظــــــر المادة 21 فقرة 1 من القـــــانــــــون رقم 04-98، _(2)

، السالف الذكر. من القانون رقم 04-98 انظر المادة 99 _(3)
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في المنطق المحمیة، أو إعادة تأهیلها أو ترمیمها أو إضافة إلیها للتصنیف، و للعقارات المشمولة 

أو استصلاحها، أو إعادة تشكیلها أو هدمها، وذلك في حالة مخالفة الإجراءات المنصوص علیها 

.04-98في القانون 

الجرائم المتعلقة بالمناطق السیاحیة_2

ف كل منه تعرّ 3للسیاحة، نجد المادة المتعلق بالتنمیة المستدامة 01-03بالعودة إلى القانون 

:الموقع السیاحي كما یليمن منطقة التوسع السیاحي و 

هي كل منطقة أو امتداد من الإقلیم یتمیز بصیفات أو خصوصیات منطقة التوسع السیاحي: 

طبیعیة و ثقافیة و بشریة و إبداعیة مناسبة للسیاحة، مؤهلة لإقامة أو تنمیة منشأة سیاحیة و یمكن 

)1(یة.ط أو أكثر من السیاحة ذات المردوداستغلالها في تنمیة نم

كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب مظهره الخلاب أو بما الموقع السیاحي: 

و أ یحتوي علیه من عجائب أو خصائص طبیعیة أو بناءات مشیدة علیه، یعترف له بأهمیة تاریخیة

فعل المحافظة علیه من التلف أو الاندثار بیجب تثمین أصالته و الذي فنیة أو أسطوریة أو ثقافیة و 

)2(الطبیعة أو الإنسان.

لسیاحي من ضمن المناطق المحمیة وذات مناطق التوسع ایة و ومنه تعتبر المناطق السیاح

قلیم تتم ضمن أدوات تهیئة الإناء أو تعمیر فیها یخضع لضوابط و كل أشغال بالمنفعة الوطنیة، و 

)3(السیاحة.فق مخطط التهیئة و والعمران و 

<<:المتعلق بمناطق التوسع و المناطق السیاحیة على ما یلي03-03من القانون 6تنص المادة 

ة خالفة لمخطط التهیئالمناطق السیاحیة المتهیئة أو استغلال مناطق التوسع و تمنع كل أشغال 

)4(للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون.>> السیاحیة، و 

.،السالف الذكرالمستدامة للسیاحةتعلق بالتنمیة الم،01-03من القانون رقم  2فقرة  3انظر المادة 

انظر المادة 3 فقرة 3 من القانون رقم 03-01، السالف الذكر. _(2)

.11 منصوري نورة، المرجع السابق، ص.

.ة،السالف الذكرالمناطق السیاحیو تعلق بمناطق التوسع الم، 03-03 رقم من القانون6نظر المادة ا

_(3)

_(1)

_(4)
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من نفس القانون نجد أن المشرع الجزائري فرض عقوبة على كل من 44بالرجوع إلى المادة و 

طط التهیئة التي تكون مخالفة لمخو باستغلال مناطق التوسع والمواقع السیاحیة و یقوم بأشغال تهیئة أ

)1(.03-03السیاحیة وللقواعد المنصوص علیها في القانون 

:من نفس القانون تنص على ما یلي38نجد المادة  44و  6إضافة إلى المادتین 

<<... تعد أیضا مخالفة:

دفتر الشروط،لسیاحیة و عدم احترام مواصفات مخطط التهیئة ا-

)2(التعمیر المصادق علیها من قبل السلطة المختصة...>>عدم احترام مختلف وثائق البناء و -

38عقوبة لما ورد في نص المادة من نفس القانون قررت 50في المقابل نجد المادة و  

)3(.أعلاه

الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، نجد أنه جاء في الفصل الأول 01-99بصدور القانون و 

منه على ما 44من الباب الثالث منه بالقواعد المتعلقة ببناء المؤسسات الفندقیة، حیث تنص المادة 

قبل تسلیمه رخصة بناء أو تعدیل أو تهیئة أو :<< یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یلي

تهدیم مؤسسة فندقیة من طرف السلطات المعنیة الحصول على المصادقة على مخططات المشروع 

)4(من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسیاحة.>>

أعلاه أن المشرع الجزائري قید كل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في 46نستنتج من المادة 

دیل أو تهیئة أو هدم مؤسسة فندقیة، بالتزام وهو ضرورة الحصول على مصادقة على هذه بناء أو تع

ریمة بالتالي عدم التقید بهذا الالتزام یعتبر جلوزارة المكلفة بالسیاحة، و المشاریع من طرف مصالح ا

في قوبة تتمثل ت عأقرّ 79إذ نجد المادة ،منه79، بموجب المادة 01-99یعاقب علیها القانون 

حبس، أو إحدى العقوبتین لكل من یبنى أو یغیر أو یهیئ أو یهدم مؤسسة فندقیة دفع غرامة مالیة و 

السالف الذكر. من القانون رقم 03-03،، انظر المادة 44 _(1)

السالف الذكر.  من القانون رقم 03-03، (2)_ انظر المادة 38

من القانون رقم 03-03، السالف الذكر.  انظر المادة 50 _(3)

.السالف الذكرندقة،ـــــة بالفـــــــالمتعلقد ــــــواعــــــــدد القــــحالم، ،01-99انون رقم ــــــــمن الق 44ادة ــــــظر المـــــــناـ _(4)
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من نفس 46بدون الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالسیاحة، كم هو منصوص علیه في المادة 

)1(القانون.

اطق البناء في المنالمتعلق بحمایة الساحل و تثمینه،یمنع02-02إضافة إلى ذلك نجد القانون 

المهددة، أي في المناطق الشاطئیة التي تكون التربة و الخط الشاطئي هشین أو معرضین للانجراف. 

)2(منه.30هذا طبقا لما ورد في نص المادة 

، 30لاه في المادة ـــــق المهددة المذكورة أعــــام بالبناء في المناطـــــتج أن كل من قــــنـــــومنه نست

تتمثل العقوبة ، و 02-02من القانون 43ب المادة یعتبر مرتكبا لجریمة یعاقب علیها القانون بموج

)3(في الحبس و دفع غرامة مالیة، أو إحدى العقوبتین، أي الحبس أو دفع غرامة.

یمنع أي بناء على ..<<.:تنص على ما یلي29-90من القانون  2فقرة  45كما نجد المادة 

متر إبتداءا من الشاطئ، و تقاس 100قطعة أرض تقع على شریط من منطقة عرضه 

)4(هذه المسافة أفقیا من نقطة أعلى المیاه،...>>

:<< ...غیر أنه یمكن الترخیص بالبناءات أو النشاطات من نفس المادة 3تضیف الفقرة 

)5(التي تتطلب الجوار المباشر للمیاه،...>>

أن المشرع الجزائري حضر البناء في المناطق المذكورة في هذه 45نلاحظ من خلال المادة 

المادة، أي لا یتم منح ترخیص بالبناء في تلك المناطق إلا إذا تعلق الأمر بالبناءات التي تتطلب 

الجوار المباشر للمیاه.

الجرائم المتعلقة بالأقالیم ذات المیزة الطبیعیة_3

أحاط المشرع الجزائري المناطق الغابیة أو ذات الوجهة الغابیة بحمایة خاصة، إذ نجده 

من القانون رقم 99-01، السالف الذكر. انظر المادة 79 _(1)

.،السالف الذكرتعلق بحمایة الساحل و تثمینهالم،02-02من القانون رقم 30المادة نظر ا

من القانون رقم 02-02، السالف الذكر.  (3)_ انظر المادة 43

المادة 45 فقرة 2 من القانون رقم 90-29،المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر. انظر _(4)

المادة 45 فقرة 3 من القانون رقم 90-29، السالف الذكر. انظر _( 5)

_(2)
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)1(یمنع البناء بداخلها دون الحصول على رخصة من طرف الجهة المختصة.

المتعلق بالنظام العام للغابات نجد أنه یعاقب على جریمة البناء في 12-84إن القانون 

منه نصت على معاقبة المخالفات الواردة 77ها دون رخصة. والمادة الأملاك الغابیة أو بالقرب من

في حالة وبة تتمثل في دفع غرامة مالیة، و ، من هذا القانون بعق30، و 29، 28، 27في المواد 

العود تطبّق عقوبة الحبس.

على رخصة من الإدارة إذن البناء في الأملاك الغابیة أو بالقرب منها یحتاج إلى الحصول

الاعتداء على الأملاك الغابیة، وخوفا من تلفها وزوالها لأنها سریعة التلف ذلك لمنع المختصة، و 

)2(بطیئة النمو.و 

المشرع  االتي أولى لهالأقالیم ذات المیزة الطبیعیة، و كما تعتبر الأراضي الفلاحیة ضمن 

قم ر لقانون االمتعلق بالتوجیه العقاري، و  25-90 مرق ذلك بموجب القانونینالجزائري حمایة خاصة، و 

التعمیر.المتعلق بالتهیئة و 90-29

-90من القانون4لاحیة في المادة ــــــــــلاحیة أو ذات الوجهة الفـــــــتم تعریف الأراضي الف

بشر أو ال تاجا یستهلكهــــــ، فهي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إن25

)3(الحیوان أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله.

، نجد أن المشرع الجزائري حصر 49و  48باستقراء المادتین ، و 29-90بالعودة إلى القانون 

ل ضروریة للاستغلاالبناء على الأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجید، في البناءات ال

التي یجب أن تندرج ضمن مخطط شغل الأراضي، أما والبناءات ذات المنفعة العمومیة و الفلاحي 

في حالة غیابه یمكن استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة للترخیص ب:

الاستغلال الفلاحي.بنایات والمنشآت اللازمة للري و ال-

اعیة.ت ذات المصلحة الوطنیة أو اللاّزمة للتجهیزات الجمآلمنشالبنایات وا-

.26 زواوي تیزیري، منزو لیلى، نفس المرجع السابق، ص. _(1)

.165 - 164 - خمار الفاضل، المرجع السابق، ص 163 _(2)

.السالف الذكرتضمن التوجیه العقاري،الم،25-90انون رقم ــــــمن الق4ظر المادة ـــنا _(3)
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)1(التعدیلات في البنایات الموجودة.-

من 35، نجد المادة 29-90من القانون رقم  49و  48بالإضافة إلى ما جاء في المادتین 

أخضعت البنایات ذات الاستعمال السكني في الأراضي الفلاحیة لشرط الحصول 25-90القانون رقم 

الشروط التي تحددها الأحكام التشریعیة المتعلقة بالتعمیروفق الأشكال و على رخصة صریحة تسلم

)2(حق البناء.و 

كما أن البنایات ذات الاستعمال السكني في المناطق الخصبة لا یرخّص بإنجازها إلا للملاك 

)3(أو الحائزین أو الشاغلین اللذین یبادرون بذلك في نطاق الاحتیاجات الذاتیة.

تسییر الكوارث في إطار لق بالوقایة من الأخطار الكبرى و لمتعا 20-04بالرجوع إلى القانون 

 23و       19نبطناها من نص المادتین ـــــن استـــــیــــص على جریمتـــدامة، نجد أنه نــــنمیة المستــــــالت

منه، وتتمثل هذه الجریمتین في: 

*جریمة البناء في المناطق المعرضة للأخطار الكبرى.

إعادة بناء مبنى تهدم كلیا أو جزئیا بسبب وقوع خطر.*جریمة 

في هذه الحالة الأخیرة یمنع إعادة بناء المبنى الذي تهدم إلا بعد القیام بإجراء خاص للمراقبة، و 

)4(یهدف إلى التأكد من أن أسباب الانهیار الكلي أو الجزئي قد تم التكفل بها.

-90من القانون رقم 4نص المادة جاء في، نجد أیضا ما 20-04إلى جانب القانون رقم 

أنه یمنع البناء في المناطق المعرضة للأخطار 05-04من القانون رقم 2المعدلة بموجب المادة 29

)5(الكبرى.

انظر المادتین 48 و 49 من القانون رقم 90-29المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر. _(1)

السالف الذكر. المتضمن التوجیه العقاري، من القانون رقم 25-90 انظر المادة 35 _(2)

.11 منصوري نورة، المرجع السابق، ص. _(3)

تسییر الكوارث في ایطار و ق بالوقایة من الأخطار الكبرى تعلالم، 20-04من القانون رقم  23و  19نظر المادتین ا

السالف الذكر.التنمیة  المستدامة،

والتعمیر، السالف الذكر.المتعلق بالتهیئة 29-90من القانون رقم 4انظر المادة

_(4)

_(5)
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ن متتسم جرائم رخصة البناء بعدة خصائص، إذ تعتبر جرائم مادیة (أولا)، كما أنها تعد

الجرائم المستمرة (ثانیا)، إضافة إلى أنها جرائم عمدیة (ثالثا).

: جرائم رخصة البناء مادیةأولا

التنظیمات دون الحاجة للبحث عن دافع أو من مجرد عدم الامتثال للقوانین و أي أنها تنتج 

)1(لجزائیة.اقصد للقیام بذلك، حیث أنه لا یمكن للمتهم الاحتجاج بحسن نیته لإبعاد المسؤولیة 

فمثلا جریمة البناء بدون رخصة تقع بقیام الشخص بأعمال أو منشآت بغیر ترخیص، حیث 

تقوم هذه الجریمة بالقیام بأعمال البناء دون وجود رخصة، إضافة إلى أن یتم البناء في مجال تطبیق 

)2(رخصة البناء.

جرائم رخصة البناء مستمرةثانیا: 

)3(أن الأفعال المشكلة لهذه الجریمة یدوم وقوعها في الزمن.خاصیة الاستمرار نعنى بها 

ي بانتهاء ، ینتهفمثلا في جریمة البناء بدون رخصة، یشكل البناء فعل واحد له توقیت محدد

غیاب رخصة البناء یستمر في الزمن، << هذه الجریمة تتمیز بتكرار الأفعال التنفیذیة أشغال البناء، و 

یربط هذه الأفعال وحدة الغرض، فهي تقع تنفیذا لمشروع إجراميللجریمة، و تشكل الركن الماديالتي 

)4(واحد>>

جرائم رخصة البناء عمدیةثالثا: 

تعتبر جرائم رخصة البناء من بین الجرائم العمدیة.

ة ذه الأخیرة، فإن الجریمفالمتهم عندما یبدأ الأشغال بدون رخصة، أو مخالفة لمقتضیات ه

)5(للجاني أن یحتج بحسن نیته من أجل عدم مسائلته جزائیا.لیس تتحقق و 

كیحل سلسبیل، المرجع السابق، ص. 99. _(1)

بن نجاعي نوال ریمة، "المنازعات العادیة في مجال العمران (القضاء الكامل) أمام القضاء الجزائي (مخالفات 

د ــــحمــــــة مـــــــامعـــــــة، جــــــسیاــــــــلوم السیـــــــالعوق و ـــــــالحقسم ــــــق ،بيــــــتجری، عددقوق و الحریاتــــــة الحــــــمجلر)"،ـــــعمیــــالت

.408 .ص ،3201ة، ر ــــــــسكــــــر، بـــــخیض

بریفوش سعید، ناتوري سمیر، المرجع السابق، ص. 47. _(3)

.63 المرجع السابق، ص. قزاتي یاسمین، _(4)

.409 المرجعالسابق، ص. بن نجاعي نوال ریمة، _(5)

_(2)

الفرع الثاني

رخصة البناءخصائص جرائم 
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ذلك باعتبار أن ركنها المادي یقوم بدون رخصة تعتبر جریمة عمدیة، و فمثلا جریمة البناء

على فعل إیجابي، حیث أنه لا یمكننا تصور إتیانه بالجریمة بدون قصد جنائي، أو عن طریق الخطأ 

)1(غیر العمدي.

المطلب الثاني

المتابعة القضائیة في مجال جرائم رخصة البناء

اعد العامة لأفراد للقو في مجال التعمیر كثیرة و متعددة، یكون سببها انتهاك اإن جرائم البناء

ك بالتحدید رخصة البناء، مما یولد عن ذلنها المتعلقة بالرخص العمرانیة و مللتهیئة والتعمیر، و 

د لتبیان على من تقع هذه المسؤولیة علینا تحدیها القانون، و ئیة التي یعاقب علیالمسؤولیة الجزا

، أما بالنسبة لتحریك الدعوى العمومیة المسؤولون جزائیا عن جرائم رخصة البناء( الفرع الأول)

سنحاول التطرق إلیها في(الفرع الثاني)، وأخیرا سنتناول طرق ردع جرائم رخصة البناء(الفرع الثالث).

الفرع الأول

المسؤولون جزائیا عن جرائم رخصة البناء

..و یمكن الحكم أیضا .<<على ما یلي: 29-90من القانون رقم  2فقرة  77المادة تنص 

بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من

شخاص الآخرین المسؤولون عن أو المهندس المهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأالأشغال 

)2(تنفیذ الأشغال المذكورة.>>

أعلاه أن المشرع الجزائري وسع من دائرة الأشخاص الذین یشملهم 77نستنتج من المادة 

)3(التجریم.

.74 قزاتي یاسمین، المرجع السابق، ص. _(1)

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر. من القانون رقم 29-90 المادة 77 انظر _(2)

قارة تركي إلهام، المرجع السابق، ص. 125. _(3)
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ل من: مستعملي الأراضي،ــــــیا كـــــــزائــــــؤول جـــــبر مســــــأعلاه، یعت77سب نص المادة ـــــــحإذ و 

اولین، وكذا الأشخاص الآخرین المسؤولونــــن،المقـــــین المعمارییــــغال، المهندســـــالمستفیدین من الأش

عن تنفیذ الأشغال.

یمكن الحكم أیضا بالحبس لمدة دج، و  300000دج و  3000ح ما بین یعاقبون بغرامة تتراو و 

)1(شهر إلى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة.

طبقة ظیمیة المــــنــــالمراسیم التالمتعلق بالتهیئة والتعمیر، و  29-90ون رقم إلى القانبالعودةو 

)2(قد أغفل التعرض للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي.له، نجد أن المشرع الجزائري 

الفرع الثاني

تحریك الدعوى العمومیة

د یتم من خلالها قمع الجریمة، للانتهاء بعتحریك الدعوى العمومیة تعتبر أول مرحلة قضائیة 

)3(ذلك من تطبیق العقوبة.

یتم تحریك الدعوى العمومیة المتعلقة بجرائم رخصة البناء سواء عن طریق النیابة العامة سواء و 

)4(عن طریق النیابة العامة(أولا)، أو عن طریق الإدعاء المدني الأصلي(ثانیا).

من طرف النیابة العامةأولا: تحریك الدعوى العمومیة 

للنیابة العامة أن تحرك الدعوى العمومیة الناتجة عن جرائم رخصة البناء، بمجرد علمها بها 

من أهم الوسائل التي یمكن أن تعتمد علیها النیابة العامة نجد محاضر المعاینة و )5(بأیة وسیلة،

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر. من القانون رقم 29-90، انظر المادة 77 _(1)

كیحل سلسبیل، المرجع السابق، ص. 163. _(2)

قزاتي یاسمین، المرجع السابق، ص. 147. _(3)

.116 بوبكر، المرجع السابق، ص. بزغیش _(4)

.98 محمد سبتي، المرجع السابق، ص. _(5)
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)2(إلى وكیل الجمهوریة فیقوم بدراستها.التي یتم إرسالها )1(،المحررة من قبل الأعوان المؤهلین لذالك

عامة هي ة المن تحریك الدعوى العمومیة أمام القضاء الجزائي باعتبار أن النیابیكمن الهدفو 

)3(بالتالي هي صاحبة الحق الأصلي في تحریك الدعوى العمومیة.التي تمثل المجتمع و 

ثانیا: تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الإدعاء المدني

تحریكها أیضا عن طریق بالإضافة إلى تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة یمكن

)4(الإدعاء المدني، وذلك سواء من المضرور من جرائم رخصة البناء أو من طرف الغیر كالجمعیات.

من طرف المضرور_1

<< كما یجوز أیضا من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي: 2تنص المادة الأولى فقرة 

)5(للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.>>

یحق للمتضرر من جرائم رخصة البناء تحریك الدعوى العمومیة، عن طریق تقدیم شكوى 

ق       من72مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقیق المختص طبقا لما جاء في نص المادة 

)6(ج.إ 

یعتبر هذا الحق استثناء على القاعدة العامة المتمثلة في تحریك الدعوى العمومیة عن طریق و 

النیابة العامة.

عمروش حیاة، عماروش رزیقة، المرجع السابق، ص. 77. _(1)

.148 قزاتي یاسمین، المرجع نفسه، ص. _(2)

بن حموش كریمة، عسول یاسمینة، مسؤولیة مشیدي البناء، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون 

.67، ص. 2013/2014العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
(4) _ Adja Djillali, Droit De L’Urbanisme, Edition Berti, Alger, 2007, Page.284.

یونیو سنة 1966،  الموافق 8 صفر عام 1386 انظر المادة الأولى فقرة 2 من الأمر رقم 66-155، مؤرخ في 18

جوان 1966. یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل و متمم، ج ر.ج.ج عدد 48، صادر في 10

قزاتي یاسمین، المرجع السابق، ص. 150. _(6)

_(5)

_(3)
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بصفة قانونیة << یمكن كل جمعیة تشكلت على:  29-90 من القانون رقم74تنص المادة 

المحیط أن تطالب الحیاة وحمایةتنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهیئة إیطار 

ل في لساري المفعوبالحقوق المعترف بها لطرف مدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع ا

)1(التعمیر.>>مجال التهیئة و 

تنشط من أجل تهیئة أعلاه أن المشرع الجزائري اعترف لكل جمعیة 74نستنتج من المادة 

عترف بالحقوق المحمایة المحیط أن تتأسس كطرف مدني أمام القضاء الجزائي لتطالب إطار الحیاة و 

التعمیر.و بجریمة من الجرائم الماسة بقانون التهیئة ذلك في حالة ما إذا تعلق الأمر بها لطرف مدني و 

المتعلق بالجمعیات تنص على ما 06-12من القانون رقم 17إضافة إلى ذلك نجد المادة 

مكنها یالأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها و تكتسب الجمعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة و <<یلي: 

حینئذ القیام بما یأتي...

القضائیة المختصة، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجهاتالتقاضي والقیام بكل الإجراءات أمام -

)2(لأعضائها،...>>الفردیة أو الجماعیةأو المصالح جمعیة ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة ال

أعلاه أن الجمعیة بمجرد تأسیسها تكتسب الشخصیة المعنویة 17تبین لنا من خلال المادة 

قائع لها و  القضائیة المختصة في حالة وجودالجهاتبالتالي لها حق التقاضي أمام هلیة المدنیة و الأو 

الفردیة أو الجماعیة.أعضائها ألحقت ضررا بمصالحها أو مصالح علاقة بهدف الجمعیة و 

الفرع الثالث

طرق ردع جرائم رخصة البناء

لجهاتابغرض التصدي لجرائم رخصة البناء التي تم التطرق إلیها في هذا الفصل، تقوم 

ختلف هذه یر أو توقیع عقوبات على مرتكبیها، وتالقضائیة المختصة التي تم اللجوء إلیها باتخاذ تداب

وانین التهیئة ، وذلك سواء في قالمقررة لتلك الجرائم باختلاف القوانین المنظمة لهاالتدابیر العقوبات و 

التعمیر(أولا)، أو في القوانین المتعلقة بالمناطق المحمیة(ثانیا).و 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر. من القانون رقم 29-90 انظر المادة 74 _(1)

ینایر سنة 2012، یتعلق  الموافق 12 صفر عام 1433 من القانون رقم 12-06، مؤرخ في 18 17 انظر المادة _(2)

ینایر سنة 2012. الموافق 15 صفر 1433 بالجمعیات، ج.ر.ج.ج عدد 2، صادر في 21

_ من طرف الجمعیات2
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أولا: الجزاءات المقررة في قوانین التهیئة و التعمیر

-90صوص علیها في القانونـــزاءات المقررة للجرائم المنـــیان الجــتسنحاول التطرق إلى تب

.15-08تلك المنصوص علیها في القانون و  29

29-90_ الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص علیها في القانون 1

هي كالتالي:و  29-90لمنصوص علیها في القانون المشرع الجزائري جزاءات للجرائم ا أقر

كانت تطبق علیها العقوبة 15-08القانون فقبل صدور ،* بالنسبة لجریمة البناء بدون رخصة

تتمثل في غرامة المتعلق بالتهیئة والتعمیر و  29-90ون رقم من القان77الواردة في نص المادة 

دج وفي حالة العودة إلى المخالفة یمكن الحكم بالحبس 300000دج و  3000مالیة تتراوح ما بین 

)1(أشهر.6لمدة شهر إلى 

79المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها نجد المادة 15-08القانون أما بعد صدور 

ل في غرامة البناء والتي تتمثمنه خصصت عقوبة لجریمة تشیید أو محاولة تشیید بنایة بدون رخصة

دج. وفي حالة 100000دج إلى مائة ألف دینار 50000مالیة تتراوح من خمسین ألف دینار 

)2(خالف بالحبس لمدة ستة أشهر إلى سنة وتضاعف العقوبة.العود یعاقب الم

بالنسبة لجریمة البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء بعد تأكد الجهة القضائیة التي *

تم اللجوء إلیها للبت في الدعوى العمومیة من عدم مطابقة الرخصة لمواصفات رخصة البناء المسلمة 

بمطابقة البناء، أو هدمه كلیا أو جزئیا في أجل تحدده هذه الجهة.فلها أن تقرر إما القیام 

في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر في الآجال المحددة، یتولى ر م ش ب، أو و 

)3(الوالي المختصین بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف.

15-08_ الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص علیها في القانون 2

نجد أن المشرع الجزائري أورد جزاءات لمرتكبي الجرائم  15-08 رقم بالعودة إلى القانون

المنصوص علیها في هذا القانون.

المتعلق بالتهیئة والتعمیر،المعدل و المتمم، السالف الذكر. من القانون 29-90 انظر المادة 77 _(1)

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها، السالف الذكر. من القانون 15-08 انظر المادة 79 _(2)

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السالف الذكر.29-90من القانون رقم 5مكرر76انظر المادة  _(3)
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* بالنسبة لجریمة عدم انجاز البنایة في الآجال المحددة في رخصة البناء فتتمثل العقوبة 

مالیة تتراوح ما بین خمسین ألف في غرامة 15-08من القانون 78المقررة لها بموجب المادة 

)1(دج. 100000دج إلى مائة ألف دینار 50000دینار

*أما بالنسبة لجریمة الربط غیر القانوني للبنایة بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول 

ا لهررة ــــبة المقو ــــانون نصت على العقـــــمن نفس الق 88ادة ــــد المــــــناء، نجـــــق على رخصة البـــــالمسب

100000دج إلى مائة ألف دینار 50000تتمثل في غرامة مالیة تتراوح ما بین خمسین ألف دینارو 

دج، وفي حالة العود تضاعف الغرامة، كما یمكن أن تصدر الجهة القضائیة أمرا للمخالف وذلك 

)2(أن یتحمل هذا الأخیر المصاریف.بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، و 

*جریمة التصریح بعدم انتهاء الأشغال والتي تتمثل العقوبة المقررة لها في غرامة من عشرة 

دج، وفي حالة العود تضاعف الغرامة 50000دج إلى خمسین ألف دینار10000آلاف دینار 

)3(من نفس القانون.92وهذا طبقا لما جاء في نص المادة 

المنصوص علیها في القوانین المتعلقة بالمناطق المحمیةللجرائم ثانیا: الجزاءات المقررة

یتمتع القاضي الجزائي بدور هام في ردع الجرائم الواقعة على المناطق المحمیة كالجرائم 

الواقعة على الممتلكات الثقافیة العقاریة والجرائم الواقعة على المناطق السیاحیة وكذا الجرائم على 

یة.الأقالیم ذات المیزة الطبیع

_ الجزاء المقرر للجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة1

قافي على ما ـــــراث الثــــــمایة التــــعلق بحــــــالمت04-98انون رقم ـــــمن الق 99ادة ــــص المـــــتن

یعاقب كل من یباشر القیام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافیة عقاریة مقترحة للتصنیف أو <<یلي:

مصنفة وللعقارات المشمولة في المنطقة المحمیة، أو إعادة تأهیلها أو ترمیمها أو إضافة إلیها 

أو استصلاحها أو إعادة تشكیلها أو هدمها، بما یخالف الإجراءات المنصوص علیها في هذا 

دج دون المساس بالتعویضات عن الأضرار.10000دج إلى  2000، بغرامة مالیة من القانون

من القانون رقم 08-15، السالف الذكر.  انظر المادة 78 _(1)

، السالف الذكر. من القانون رقم 15-08 انظر المادة 88 _( 2)

، السالف الذكر. من القانون رقم 15-08 انظر المادة 92 _(3)
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تطبق العقوبة نفسها على كل من یباشر أشغالا مماثلة في عقارات مصنفة أو غیر مصنفة 

)1(ومشمولة تقع في محیط قطاعات محفوظة.>>

_ الجزاءات المقررة للجرائم المتعلقة بالمناطق السیاحیة2

المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السیاحیة نجد أنه أقر 03-03إلى القانون رقم بالعودة و  

100000بغرامة تتراوح ما بین س من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة و منه عقوبة الحب44بموجب المادة 

دج لكل من یقوم بأشغال تهیئة، أو یستغل مناطق التوسع والمناطق السیاحیة  300000دج إلى 

)2(مخطط التهیئة السیاحیة و للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون.المخالفة ل

في حالة عدم احترام مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة ودفتر الشروط ومختلف وثائق البناء 

والتعمیر المصادق علیها من قبل السلطة المختصة، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، وفي حالة  1000000دج إلى  100000وبغرامة تتراوح ما بین 

بالرجوع و  )3(.03-03من القانون رقم 50قا لما ورد في نص المادة طب وهذاالعود تضاعف العقوبة،

<<تنص على ما یلي: 79المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة نجد المادة 01-99إلى القانون رقم 

یغیر أو یهیئ أو یهدم مؤسسة فندقیة بدون الموافقة المسبقة للإدارة یعاقب كل من یبني أو

من هذا القانون بغرامة مالیة تتراوح ما 46المكلفة بالسیاحة كما هو منصوص علیه في المادة 

)1دج) وبالحبس من شهر(100000ومائة ألف دینار (  دج) 50000بین خمسین ألف دینار (

)4() أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین.>>6إلى ستة  (

المتعلق بحمایة 02-02نجد القانون 01-99و القانون رقم 03-03إضافة إلى القانون رقم 

نةسمنه على عقوبة تتمثل في الحبس من ستة أشهر إلى 43الساحل و تثمینه نص في المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین لكل من یقوم  500000دج إلى  100000بغرامة تتراوح ما بین و 

المتعلق بحمایة التراث الثقافي، السالف الذكر. من القانون رقم 04-98 انظر المادة 99 _(1)

المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السیاحیة، السالف الذكر. من القانون رقم 03-03 انظر المادة 44 _(2)

، السالف الذكر. من القانون رقم 03-03 50 انظر المادة _(3)

المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة، السالف الذكر. من القانون رقم 01-99 انظر المادة 79 _(4)
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شین الخط الشاطئي هاطق الشاطئیة التي تكون التربة و بالبناء في المناطق المهددة، أي  في المن

)1(ومعرضین للانحراف.

الطبیعیةالجزاءات المقررة للجرائم المتعلقة بالأقالیم ذات المیزة _3

یعتبر البناء في الأملاك الغابیة أو بالقرب منها دون رخصة جریمة یعاقب علیها بغرامة تتراوح 

دج و في حالة العود تطبق عقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة  50000دج إلى  1000بین 

)2(أشهر.

الكوارث في إیطار تسییر من الأخطار الكبرى و المتعلق بالوقایة 20-04بالرجوع إلى القانون و 

 ةالتنمیة المستدامة نجد أنه یعاقب على جریمة البناء في المناطق المعرضة للأخطار الكبرى بعقوب

دج أو بإحدى هاتین  6000000دج إلى  300000الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

)3(منه. 70ة العقوبتین، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وهذا طبقا لما جاء في نص الماد

الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 15-08تجدر الإشارة بخصوص تطبیق القانون 

تعلیق تطبیق أحكامه، وذلك إلى غایة إشعار جدید، هذا ما جاء في تعلیمة إنجازها، أنه قد تقرّر 

)4(.15-08، المتعلقة بتطبیق القانون 2016نوفمبر 06الوزیر الأول المؤرخة في 

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، السالف الذكر. من القانون 02-02 انظر المادة 43 _(1)

خمار الفاضل، المرجع السابق، ص. 165. _(2)

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إیطار التنمیة  من القانون رقم 20/04 انظر المادة 70 _(3)

المستدامة، المرجع السابق.

المحدد لقواعد مطابقـــــة  نوفمبر 2016، تتعلق بتطبــــیـــــق القانون 15/08، تعلیـــمة الوزیــــــر الأول، مؤرخة في 6 _(4)

إتمام إنجازها، (غیر منشورة).و البنایات 
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من خلال البحث في موضوع رخصة البناء في التشریع الجزائري ومحاولة الإجابة على 

الإشكالیة المطروحة، قمنا بتقدیم أهم مفاهیم رخصة البناء، وكذا تبیان المنازعات التي تثور بشأن 

هذه الرخصة.

لنا أن لهذه الرخصة أهمیة بالغة سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع ككُلّ، فهي تعدّ تبیّن 

أداة رقابة قبلیة في مجال التعمیر.من أهم الرخص العمرانیة، حیث اعتبرها المشرع الجزائري

تعتبر رخصة البناء قرار إداري فردي یصدر عن جهة إداریة مختصة، تتمثل في رئیس 

بي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلّف بالعمران، وذلك متى تمّ تقدیم طلب من طرف المجلس الشع

.الأشخاص المعنیّة المنصوص علیهم قانونا، ومتى استوفى طلبهم جمیع الشروط المطلوبة

ویتم التحقیق في طلب رخصة البناء من طرف الشّباك الوحید للبلدیة إذا كان الاختصاص 

د إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي، ومن طرف الشّباك الوحید الولایة في بمنح رخصة البناء یعو 

.حالة ما إذا كان الاختصاص بمنح الرخصة یعود إلى الوالي أو الوزیر المكلّف بالعمران

تُصدر الجهة الإداریة المختصة قرارها، وذلك بالموافقة، أي منح رخصة البناء، أو برفض 

في الطلب لمدّة لا یجوز أن تتجاوز سنة واحدة.منح الرخصة، أو بتأجیل البت 

في حالة عدم اقتناع المعني بالقرار المتعلّق برخصة البناء، أو في حالة سكوت الإدارة عن 

لمعني اللجوء إلى التظلّم الإداري اختیاریا قبل الحصول على رخصة البناء، یُمكن لالردّ على طلب

القضائیة المختصّة.الجهاتاللجوء إلى 

التعمیر، إلا وضعها المشرع في مجال التّهیئة و بالرغم من ترسانة النصوص القانونیة التي 

أن الواقع العملي یكشف عن تعدّد الجرائم المرتكبة بخصوص هذه الرخصة، ممّا یجعلها محلا لعدّة 

نزاعات.

فإنّ القضاء الإداري حتما مختصة،باعتبار رخصة البناء قرارا إداریا صادرا عن جهة إداریة 

ق ـــــعلـــغاء القرار المتــــك إما بإلــــــور بشأنها، وذلـــــــازعات التي تثــــظر في المنــــــصا بالنـــــــكون مختــــــسی

.بالرخصة، أو الحكم بالتعویض المناسب
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للمطالبة بوقف اضي الاستعجال الإداري یتم اللجوء إلى قومتى توفّرت ظروف الاستعجال

تنفیذ القرار المتعلّق برخصة البناء، وذلك لتفادي وقوع أضرار یصعُب تداركها من جراّء تنفیذ 

  القرار.

كما یختص القضاء الجزائي في منازعات رخصة البناء، وذلك عند خرق قواعد العمران 

 ةبي الجرائم المتعلّقومخالفة بنود الرخصة من طرف المُرخّص له بالبناء، بتوقیع جزاءات على مرتك

برخصة البناء، تتمثل في الحبس ودفع غرامات مالیة، أو إحدى العقوبتین.

علیها المشرع في هذا المجال تُعدّ عقوبات رمزیّة، وغیر رادعة، فمبلغ الغرامة زهید مقارنة 

من بین الاقتراحات التي یمكن أن نقدّمها ما یلي:  بالجریمة المُرتكبة، وكذا مدّة الحبس قلیلة.

تبسیط إجراءات الحصول على رخصة البناء قصد تشجیع الأفراد على طلبها من الجیهات -

الإداریة المختصّة بذلك، لأنّ تعقّد الإجراءات یؤدي بالأفراد إلى عدم طلبها، وبالتالي انتشار ظاهرة 

البناء العشوائي وغیر المشروع.

إدخال تسهیلات على عملیة منح رخصة البناء، خاصة فیما یخصّ الوثائق المطلوبة في -

الملف، وذلك بالتقّلیل منها.

تشدید الرّقابة العمرانیة-

علیها تشدید العقوبات المقرّرة للجرائم المتعلّقة برخصة البناء، لأنّ العقوبات التي نصّ -

المشرع تعد غیر رادعة بالقدر الكافي.

یجب مسائلة الشّخص المعنوي عند ارتكابه الجرائم المنصوص علیها قانونا والمتعلقة -

برخصة البناء، مثله مثل الشّخص الطبیعي.

یجب إعادة صیاغة بعض المواد نظرا لعدم وضوحها، لأن هذا یجعلها صعبة التّطبیق.-

غیر معمّقة، وأن وفي الأخیر نأمل أن نكون قد أحطنا بأهم جوانب الموضوع، و لو بصفة

یكون بحثنا هذا مرجعا للبحوث العلمیّة القادمة ، وأن تتواصل الدّراسات بشأنه لأنه موضوع شیّق 

یتطلّب دراسة جدّ معمّقة، وذلك نظرا للأهمیّة البالغة التي یمتاز بها.
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أولا: الكتب

: الكتب باللغة العربیة1

، الطبعة أهداف حضریة ووسائل قانونیة، قانون العمران الجزائريإقلولي، أولد رابح صافیة، -

.2015التوزیع، الجزائر،اعة والنشر و الثانیة، دار هومة للطب

القضاء الإداري: دعوى الإلغاء، (مفهوم دعوى الإلغاء، قضاء الإلغاء، بعلي محمد صغیر، _

دار العلوم للنشرشروط قبول دعوى الإلغاء، إجراءات سیر دعوى الإلغاء، أوجه الإلغاء)،

.2012والتوزیع، الجزائر، 

نشر والتوزیع، العاشرة، دار هومة لل، الطبعة حمایة الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر، -

.2014الجزائر، 

، المنازعات العقاریة، في ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأحكامحمدي باشا عمر، زروقي لیلى، -

.2015التوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر و ، دار هومة2015طبعة 

النشرطباعة و لهومة لالطبعة الثانیة، دارالجرائم الواقعة على العقار،خمار الفاضل، -

.2006والتوزیع، الجزائر،

، ، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة وتحلیلیةسماعین شامة-

.2003ر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنش2003طبعة

ائمین بالتشیید (المالك، المسؤولیة الجنائیة في البناء والهدم للقسمیر عبد السمیع الأودن،-

.2000، مطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریةمكتبة و المهندس المعماري)،المقاول،

.2005دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، شرح قوانین البناء والهدم،لوهاب عرفة، عبد ا-

والتوزیع، الجزائر،د.ط، دار هومة للطباعة والنشر ، ، المنازعات الإداریةعدو عبد القادر-

2012.

شر والتوزیع، ، د.ط، دار الفجر للنقرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیهاالزین، عزري  -

.2005القاهرة، 
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، الجزء الثاني: النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعوابدي عمار، -

.1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان 1998نظریة الدعوى الإداریة، طبعة 

النزاع الجزائي الناتج عن البناء بدون رخصة،(بین القانون و تطبیقه عملیا قزاتي یاسمین،-

.2016ر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائمختلف مواقف المحكمة العلیا)،و 

.2003للنشر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة المسؤولیة المعماریة،محمد حسین منصور، -

دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، التعمیر وفق التشریع،قواعد التهیئة و منصوري نورة ، -

.2010الجزائر،

، د.ط ، جسور صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانمهزول عیسى، -

.2014التوزیع، الجزائر، للنشر و 

: الكتب باللغة الفرنسیة2

- Adja Djillali, Droit De L’Urbanisme, Edition Berti, Alger, 2007.

-Morand Deviller, Droit de l’urbanisme, Edition ESTEM, Paris, 1936.

- Patrick Gérard, Pratique de Droit de l’urbanisme (Urbanisme

Réglementaire, Individuel et Opérationnel), éditions Eyrolles, Paris, 2007.

ثانیا: الرسائل والمذكرات الجامعیة

الدكتوراهرسائل:1

أطروحة مقدمة إستراتجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري،باي یزید عربي، -

العلوم السیاسیة، قسم تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، 

.2014/2015حاج لخضر، باتنة، الحقوق، جامعة ال

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في مسؤولیة مشیدي البناءبن حموش كریمة، عسول یاسمینة، -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة الحقوق، تخصص القانون العقاري

.2013/2014عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم الاختصاص القضائي في مادة التعمیركمال محمد الأمین، -

بلقاید، تلمسان، العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر في القانون العام، كلیة الحقوق و 

2015/2016.

، التعمیر في التشریع الجزائريالضبط الإداري في مجال البناء و سلطاتعوابد شهرزاد، -

العلوم تخصص قانون العام، كلیة الحقوق و أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، 

.2015/2016اج لخضر، باتنة، السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الح

ذكرات الماجستیر: م2

، مذكرة الإداریةالإجراءات المدنیة و الدعوى الإداریة الإستعجالیة طبقا لقانون بركایل رضیة، -

العلوم السیاسیة، منازعات الإداریة، كلیة الحقوق و لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ال

.2014ولود معمري، تیزي وزو، جامعة م

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في البناء: آلیة رقابة في مجال التعمیر،رخصة بوبكر،بزغیش-

.2007القانون، فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، مذكرة دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائريبن عزة الصادق، -

اري و إدارة عامة، لوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إدمكملة لنیل شهادة الماجستیر في الع

.2011/2012العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق و 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي،تكواشت كمال، -

.2008/2009حقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تخصص قانون عقاري، كلیة ال، الماجستیر

مذكرة لنیل شهادة الماستر في أدوات الرقابة في مجال التعمیر،حمامي سهام، إجعد لیلیة، -

العلوم تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و الحقوق، شعبة القانون الإقتصادي للأعمال، 

.2011/2012مان میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة عبد الرح

، مذكرة لنیل درجة اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریةزادي سید علي، -

مولود العلوم السیاسیة، جامعةمنازعات الإداریة، كلیة الحقوق و الماجستیر في القانون، فرع قانون ال

.2014معمري، تیزي وزو، 
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، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الدولة النظام القانوني في مجال البناءعزیزي مریم، -

.2015/2016بن خدة، الجزائر، المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسفو 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الآلیات القانونیة لتسییر العمرانغواس حسینة، -

العلوم السیاسیة، جامعة قسم الحقوق و قلیم، كلیة الحقوق، تسییر الإو  الإدارة العامة، القانون

.2011/2012نتوري، قسنطینة، م

في  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالتعمیرآلیات الرقابة في مجال التهیئة و قارة تركي إلهام، -

.2012/2013بلقاید، تلمسان، العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكركلیة الحقوق و القانون العام،

، مذكرة مكملة لنیل آلیات الرقابة على عملیات البناء في التشریع الجزائريكیحل سلسبیل، -

العلوم نون العام، فرع الإدارة العامة وتسییر الأقالیم، كلیة الحقوق و درجة الماجستیر في القا

.2015/2016السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر القانون الجزائريقرارات التهیئة والتعمیر في لعویجي عبد االله، -

العلوم السیاسیة، قسم إداري وإدارة عامة،كلیة الحقوق و في العلوم القانونیة، تخصص قانون 

.2011/2012الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، جامعة

، فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونرخصة البناء في القانون الجزائريمحمد سبتى، -

.2001/2002إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

: مذكرات الماستر3

، مذكرة لنیل الرقابة القضائیة على الرخص في مجال التعمیربریفوش سعید، ناتوري سمیر، -

جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون ال

.2011/2012بجایة،العلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، و 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الضبط الإداري في مجال العمرانبن ناصر سامیة، حدوش ملیكة، -

شعبة القانون الاقتصادي للأعمال، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوقالماستر في الحقوق،

.2012/2013ان میرة، بجایة، العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال،جامعة عبد الرحمو  
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، مذكرة لنیل شهادة الماستر في أدوات الرقابة في مجال التعمیرحمامي سهام، إجعد لیلیة، -

العلوم تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و الحقوق، شعبة القانون الإقتصادي للأعمال، 

.2011/2012مان میرة، بجایة، عبد الرحالسیاسیة، جامعة 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في المنازعات الجزائیة في مجال العمرانزواوي تیزیري، منزو لیلى، -

العلوم القانون العقاري، كلیة الحقوق و الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي للأعمال، تخصص

.2011/2012ان میرة، بجایةالسیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحم

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص المنازعات المتعلقة بقرارات التعمیر الفردیةعلیلي زهیة، -

.2012جامعة یحیى فارس، المدیة، قانون عقاري، كلیة الحقوق، 

، مذكرة لنیل البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناءعمروش حیاة، عماروش رزیقة، -

لحقوق الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة اشهادة 

.2012/2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، و 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة آلیات التهیئة العمرانیة في التشریع الجزائريفرج مسعود، -

.2011/2012، جامعة المدیة،الحقوق

للحصول على شهادة ، مذكرة مقدمةالتعمیرمخالفات البناء و ثري، لبنى حاج اعمر، خفاروق -

.2012/2013یحي فارس، المدیة، الماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة

تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، منازعاتهارخصة البناء و قواوة عبد الحكیم، -

العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، إداري، كلیة الحقوق و قانون 

2014/2015.

، مذكرة لنیل شهادة التعمیرء كآلیة رقابة في مجال التهیئة و رخصة البنامنصوري كریمة، -

د خیضر، العلوم السیاسیة، جامعة محمتخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و الماستر في الحقوق، 

.2015/2016بسكرة

مذكرة لنیل شهادة أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها،فنیدس،إبراهیم مهدي زرولو، -

ماي 8العلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و الماستر في الحقوق، 

.2015/2016، قالمة، 1945
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ثالثا: المقالات

بن نجاعي نوال ریمة، "المنازعات العادیة في مجال العمران (القضاء الكامل) أمام القضاء -

العلوم السیاسیة، و ، عدد تجریبي، قسم الحقوق الحریاتمجلة الحقوق و الجزائي (مخالفات التعمیر)"، 

  .414 - 406ص.ص  .2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مجلة الفقه قانون الجزائري، رخصة البناء والهدم"، بوضیاف عمار، "منازعات التعمیر في ال-

  .14 – 1ص.ص  .2201 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة،، العدد الثالث،القانونو 

 ةالاقتصاد والإدار مجلة التواصل في دریم عایدة، مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري، -

.10–1، ص.ص 2014سبتمبر جامعة باتنة، ، كلیة الحقوق،39، العدد القانونو 

مجلة القانون العقاري "، رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بهاشیخ سناء، شیخ نسیمة، " أحكام -

  .104 – 89ص.ص  .2013، العدد الأول، جامعة مستغانم، جوان البیئةو 

، العدد مجلة المفكرفي التشریع الجزائري"، عزري الزین،" إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم-

.28–10، ص.ص د.س العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الثالث، كلیة الحقوق و 

، العدد مجلة العلوم الإنسانیةعزري الزین، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري"، -

،        2005جوان عة محمد خیضر، بسكرة،العلوم السیاسیة، جامة الحقوق و كلیالثامن،

  .32 –1ص.ص 

مجلة الحقوق رخّص له ومسؤولیته في مادة البناء والتعمیر" ، ، " التزامات المُ محمد الأمینكمال -

.387-373، ص.ص 2013عة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ، عدد تجریبي، جاموالحریات

رابعا: النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة:1

، یتضمن 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18، مؤرخ في 155-66أمر رقم -

.1966جوان 10، صادر في 48عدد  .ج.جرالجزائیة، معدل و متمم، ج.قانون الإجراءات 

، 78عدد .ر.ج.ج ضمن القانون المدني، ج، یت1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -

، (معدل و متمم).1975لسنة 
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، 1990نوفمبر 18، الموافق 1411، مؤرخ في أول جمادي الأولى عام 25-90قانون رقم -

.1411، صادر في أول جمادي الأولى49عدد .ر.ج.جالتوجیه العقاري، جیتضمن 

سنة سمبر ، الموافق أول دی1411جمادي الأولى عام 14، مؤرخ  في 29-90قانون رقم -

جمادي الأولى، معدل 15صادر في ، 52عدد  .ج.جالتعمیر، ج.رو  ، یتعلق بالتهیئة1990

متمم.و 

، یتعلق 1998یونیو سنة 15، الموافق 1419صفر عام 20، مؤرخ في 04-98قانون رقم -

.1419صفر عام 22، صادر في 44عدد  .ج.جبحمایة التراث الثقافي، ج ر

، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، 1419رمضان عام 19، مؤرخ في 01-99قانون رقم -

.1414رمضان عام 23، صادر في 02عدد  .ج.جج ر

، یتعلق 2002فبرایر سنة 5الموافق  1422ذي القعدة عام  22، مؤرخ في 02-02قانون رقم -

12الموافق 1422عام ذو القعدة  29، صادر في 10عدد  .ج.جبحمایة الساحل و تثمینه، ج ر

.2002فبرایر 

، 2003فبرایر سنة 17الموافق 1423ذي الحجة عام 16، مؤرخ في 01-03قانون رقم -

، 1423ذو الحجة عام 18، صادر في 11عدد  .ج.جیتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، ج ر

.2003فبرایر سنة 19الموافق 

، 2003فبرایر سنة 17الموافق 1423ذي الحجة عام 16، مؤرخ في 03-03قانون رقم -

ذو الحجة عام 18، صادر في11عدد  .ج.جیتعلق بمناطق التوسع و المناطق السیاحیة، ج ر

.2003فبرایر سنة 19الموافق 1423

، 2004غشت سنة 14، الموافق 1425جمادى الثانیة عام 27، مؤرخ في 05-04قانون رقم -

، 2004غشت سنة 15، الموافق 1425جمادي الثانیة عام 28، صادر في 51عدد  ج.ج.ج.ر

المتعلق بالتهیئة و التعمیر.29-90یعدل ویتمم القانون رقم 

، یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في ایطار التنمیة  20-04قانون رقم -

دیسمبر سنة 29الموافق  1425القعدة عام ذو  17، صادر في 84عدد  .ج.جالمستدامة، ج.ر

2004.
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، یتضمن 2008فبرایر سنة 25، الموافق 1429صفر عام 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم -

.2008أفریل 23، صادر في 21عدد  .ج.جقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج.ر

، یحدد قواعد 2008یولیو 20، الموافق 1429رجب عام 17، مؤرخ في 15-08قانون رقم -

، 1429، صادر في أول شعبان عام 44عدد  .ج.جمطابقة البنایات و إتمام إنجازها، ج.ر

.2008غشت سنة 3الموافق 

، صادرة  37عدد .ر.ج.ج ، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم-

.0112جویلیة  13في 

، یتعلق 2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18، مؤرخ في 06-12قانون رقم -

.2012ینایر سنة 15الموافق 1433صفر 21، صادر في 2عدد  .ج.جبالجمعیات، ج ر

: النصوص التنظیمیة2

، 1991مایو سنة 28، الموافق 1411ذي القعدة عام 14، مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي -

رخصة التجزئة و شهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة دد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر و یح

ذو القعدة  18في ، صادر  26عدد .ج.جالمطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج.ر

.(الملغى).1411

ینایر سنة 25الموافق 1436ربیع الثاني عام 4، مؤرخ في 19-15تنفیذي رقم مرسوم-

ربیع 22،صادرة في 7عدد .ج.جتسلیمها، ج.ركیفیات تحضیر عقود التعمیر و حدد ، ی2015

.2015فبرایر سنة 12الثاني،الموافق 
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